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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الثانية والخمسون

        ٢٠١٩تموز/يوليه  ٢٦-٨فيينا، 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل     

الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة 
  الخاص (الفصل الخامس المنقَّح)  القطاع من

    
      مذكِّرة من الأمانة    
 المحتويات

 الصفحة  
  ٢ .................................... وتمديده وإنهاؤهمدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -خامساً

 ٢ ........................................................................ ملاحظات عامة-ألف

 ٢ ............................................ مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -باء

 ٤ ........................................... تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص-جيم

 ٥ ...............................................................................  الإنـهـــاء -دال

 ١٤ ...........................  تبعات انقضاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إنهائه -هاء
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  مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه  -خامساً  
  ملاحظات عامة  -ألف  

معظم عقود الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص هي عقود محددة المدة. وفي نهاية تلك   -١
المدة، وتبعاً لنوع المشـــروع، يقوم الشـــريك الخاص بنقل مســـؤولية تشـــغيل الخدمة أو مرفق البنية 

إلى الســــــلطة المتعاقدة، أو تختار الســــــلطة المتعاقدة إعادة طرح العقد للمناقصــــــة. ويتناول التحتية 
باء العناصر التي ينبغي النظر فيها عند تحديد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.   القسم

اص وفي ويتناول القســم جيم مســألة ما إذا كان يجوز تمديد عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخ
أيِّ ظروف يكون ذلك. ويبحث القسم دال الظروف التي قد تجيز إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص قبل انتهاء فترته. وأخيرا، يتناول القسم هاء نتائج انقضاء عقد الشراكة بين القطاعين 

ض الذي قد يســـتحقه موجودات المشـــروع والتعويملكية العام والخاص أو إنهائه، بما في ذلك نقل 
  أيٌّ من الطرفين عند الإنهاء، وتصفية المشروع، ولا سيما وقف تشغيل البنية التحتية.

  
  مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -باء  

ـــراكات بين   -٢ تتضـــمن قوانين بعض البلدان أحكاماً تقيِّد مدة امتيازات البنية التحتية أو الش
 البنيةعدد محدد من السنين. وتضع بعض القوانين حدًّا عامًّا لمعظم مشاريع القطاعين العام والخاص ب

التحتية أو مشــاريع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، وحدوداً خاصــة للمشــاريع في قطاعات 
ــــــبة لبعض قطاعات  معينة من البنية التحتية. وفي بعض البلدان لا توجد مدد قصــــــوى إلاَّ بالنس

  التحتية. البنية
ومن منظور الشريك الخاص، ينبغي أن تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص   -٣

طويلة بما يكفي لتمكين الشريك الخاص من استرداد استثماره وتحقيق ربح معقول. ومن وجهة نظر 
لكنه الســــــلطة المتعاقدة، ينبغي للعقد من حيث المبدأ أن يمتد طالما يرجح أن تكون الخدمة مطلوبة، و

ينبغي أن يكون متســـقا أيضـــا مع الاســـتراتيجية الاســـتثمارية وســـياســـة المنافســـة المعتمدتين في البلد 
شراكة الطويلة  فيما يخص القطاع المعني، مع مراعاة الاستبعاد المحتمل من الأسواق نتيجة مشاريع ال

والحصـــرية بين القطاعين العام والخاص. وبالإضـــافة إلى هذين الاعتبارين الرئيســـيين، قد تتوقف المدة 
   المستصوبة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عوامل مختلفة تشمل أساسا:

ــية  (أ)   ــغال الهندس ــية  - العوامل المتعلقة بالأش ــغال الهندس تؤدي العوامل المتعلقة بالأش
ــــــراكة بين القطاعين العام  وغيرها من العوامل التقنية دورا هاما في تحديد المدة المثالية لعقد الش

 المخاطر تنطوي عادة على أكبر –التي تقابل في العادة التمويل الأولي –والخاص. فمرحلة التشـــييد 
من حيث الأحداث المعطِّلة (مثل مخاطر إكمال المشــــــروع وتجاوز التكاليف المقدَّرة وغيرها من 

...)، ويجب أن ت المخاطر التي نوقشــــت في الفصــــل الثاني، "تخطيط المشــــروع وإعداده"، الفقرا
لة التشــغيلية، تؤخذ في الاعتبار عند تحديد مدة المشــروع الإجمالية. كما ينبغي أن تجســد مدة المرح

بدورها، التوقعات المتعلقة بأداء المعدات أو الموجودات الرئيســــية أو البالغة الأهمية من خلال تقدير 
ــــــنوات التي يرجح أن تظل فيها تلك المعدات أو الموجودات قيد الخدمة لأغراض توليد  عدد الس

  اللازمة للمشروع؛  إيرادات فعالة من حيث التكلفة، بما في ذلك احتمال تغير التكنولوجيا
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ستخدام عدة  ‐ العوامل المالية  (ب)   شروع المثلى با من وجهة النظر المالية، تحدد مدة الم
أســـاليب لميزنة الاســـتثمارات، مثل فترة اســـترجاع رأس المال وصـــافي القيمة الحالية ومعدل العائد 

ك الخاص لتســـديد ديونه . وتشـــكل الفترة التي يحتاجها الشـــريالقيمة الزمنية للاســـتثمارالداخلي و
واستهلاك استثماره الأولي عاملا رئيسيا في هذا الصدد. وتشير فكرة "الاستهلاك" الاقتصادي في 
هذا السياق إلى القيد التدريجي للمبالغ المستثمرة في مقابل عائدات المشروع على افتراض أنَّ المرفق 

  لن تكون له قيمة متبقية في نهاية فترة المشروع.
لنظر إلى صـــعوبة تقرير حد قانوني واحد لمدة مشـــاريع البنية التحتية، يوصـــى بإتاحة قدر وبا  -٤

من المرونة للســلطة المتعاقدة للتفاوض، في كل حالة من الحالات، بشــأن المدة الملائمة للمشــروع قيد 
ا الحالية البحث. وفي بعض الحالات، تكون مدة العقد أحد العوامل المندرجة في الصيغة ("القيمة الدني

للعائدات") المســتخدمة كأســاس لتحديد الفائز بالمناقصــة أثناء عملية الاختيار (انظر الفصــل الثالث، 
"إرساء العقد"، الفقرات...). وعند استخدام هذا النظام، تتفق الأطراف على مدة العقد التي تسمح 

لذي قدَّمه. وتتطلب جميع للشــــريك الخاص بتحقيق المســــتوى العام من العائدات المتوقع في العرض ا
هذه الخيارات نهجا تشريعيا مرنا فيما يتعلق بمدة العقد. وقد تقوم البلدان التي أنشأت آليات مؤسسية 
لرصـــــد عقود الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء القدرات في مجال التفاوض بشـــــأن تلك 

...) بوضــع مبادئ  إعداده"، الفقراتالشــراكات وإدارتها (انظر الفصــل الثاني، "تخطيط المشــروع و
توجيهية أو إســداء المشــورة للســلطات المتعاقدة بشــأن مدة العقد المســتصــوبة أو المناســبة تبعاً لطبيعة 

  المشروع ومع وضع التجارب السابقة في الاعتبار.
وتحقق بعض النظم القانونية المرونة المنشودة عن طريق القوانين التي تقتضي أن تخضع كل   -٥

عقود الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة قصــــوى، دون تحديد أيِّ عدد من الســــنين. وفي 
بعض الأحيان، يقتصر القانون على بيان العناصر التي ينبغي النظر فيها عند تحديد مدة الشراكة بين 

يك القطاعين العام والخاص، والتي قد تتضــــمن طبيعة ومقدار الاســــتثمار اللازم من جانب الشــــر
الخاص وفترة الاســتهلاك العادية بالنســبة للمرافق والمنشــآت المعنية. وتنص بعض القوانين الخاصــة 
بمشـــروع أو قطاع معين على نظام مركب يحدد المدة القصـــوى لعقد الشـــراكة بين القطاعين العام 

وى والخاص ســواء في نهاية مدة معينة أو عند تســديد ديون الشــريك الخاص بالكامل وتحقيق مســت
معين من العائد أو الإنتاج أو الاســـتخدام؛ أيُّهم أســـبق. ويمكن للنهج التشـــريعي المرن بشـــأن مدة 
ـــمح بوضـــع حلول مصـــمَّمة خصـــيصـــا لتلبية  ـــراكة بين القطاعين العام والخاص أن يس عقود الش

يها احتياجات المشــــروع المعينة والبارامترات الاقتصــــادية الخاصــــة به، كما في الحالات التي تتفق ف
الســــلطة المتعاقدة والشــــريك الخاص على مدة متغيرة أو مرنة للمشــــروع تتيح التمديد التلقائي في 

  ، أدناه). ٩ظروف محددة (انظر الفقرة 
ولكن إذا تبين أنَّ من الضـــروري اعتماد حدود قانونية، فالفترة القصـــوى ينبغي أن تكون   -٦

ملة وبتحقيق ربح معقول. وقد يكون من من الطول بحيث تسمح للشريك الخاص بسداد ديونه كا
المفيد أيضـــا الترخيص للســـلطة المتعاقدة، في حالات اســـتثنائية، بأن توافق على مدد أطول للعقد، 

  نظراً لمقدار الاستثمار والفترة اللازمة لاسترداده، وذلك رهنا ببعض إجراءات الموافقة.
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  تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -جيم  
في الممارسة التعاقدية لبعض البلدان، يجوز للسلطة المتعاقدة والشريك الخاص الاتفاق على   -٧

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص لمرة واحدة أو أكثر. ولكن في أغلب الأحيان  تمديد مدة الش
عام والخاص إلاَّ في ظروف  لا ــــــراكة بين القطاعين ال ية بتمديد عقد الش  تســــــمح القوانين المحل

اســـــتثنائية. وفي هذه الحالة، يطلب عادة من الســـــلطة المتعاقدة، عند انقضـــــاء عقد الشـــــراكة بين 
شريكا خاصا جديدا، مستخدمة في العادة نفس الإجراءات التي  القطاعين العام والخاص، أن تختار 
ل طبقت عند اختيار الشــريك الخاص الحالي (للاطلاع على مناقشــة إجراءات الاختيار، انظر الفصــ

  الثالث "إرساء العقد").
وقد وجد عدد من البلدان أنَّ من المفيد اشــــتراط إعادة طرح عقود الشــــراكة بين القطاعين   -٨

العام والخاص، وبخاصة تلك التي تتضمن امتيازات حصرية لتقديم خدمة عمومية، للمناقصة من وقت 
المشروع للمناقصة من وقت إلى آخر بدلا من تمديدها بشكل حر من جانب الطرفين. وإعادة طرح 

إلى آخر قد يعطي الشريك الخاص حوافز قوية للأداء. وينبغي أن ينظر عند تحديد الفترة الفاصلة بين 
الإســــناد الأولي للمشــــروع وإعادة طرحه للمناقصــــة في المرة الأولى (والمرات اللاحقة) في مســــتوى 

يك الخاص. فعلى ســـبيل المثال، بالنســـبة المخاطر الاســـتثمارية والمخاطر الأخرى التي يواجهها الشـــر
ــــتثمارات  ــــراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال جمع النفايات الصــــلبة التي لا تتطلب اس للش
كبيرة ثابتة، يمكن أن تكون الفترة الفاصــــلة قصــــيرة نســــبيا (كل ثلاث إلى خمس ســــنوات، مثلا)؛ 

ة للشراكات التي تتطلب مستويات عالية من حين أنَّ الفترات الأطول قد تكون مستصوبة بالنسب  في
الاســتثمار، مثل الشــراكات في مجال توزيع الكهرباء أو المياه التي يبني فيها الشــريك الخاص مرافق أو 
شبكات جديدة، أو يضطلع فيها بأعمال مكثفة لتوسيع المرافق أو الشبكات القائمة أو تجديدها. وفي 

شروع للمناقصة مع انتهاء مدة المشروع، ولكن في بلدان أخرى معظم البلدان، تتوافق إعادة طرح الم
سنوات أو  ١٠عاما)، مع إعادة طرحه دوريا للمناقصة (كل  ٩٩يمكن منح العقد لفترة أطول (مثلا 

ســنة مثلا). وفي الآلية الأخيرة، التي اعتمدها عدد من البلدان، يعاد طرح المشــروع للمناقصــة في  ١٥
يستعيد الشريك الخاص استثماراته بالكامل. وكحافز للمتعهد الحالي، تنص بعض المرة الأولى قبل أن 

القوانين على أنه يجوز إعطاء الأفضـــلية للشـــريك الخاص على مقدمي العروض الآخرين عند إرســـاء 
العقود اللاحقة للشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بنفس النشــــــاط. غير أنه يمكن أن 

الخاص حق في التعويض إذا لم يتمكن من الفوز بالمناقصـــــــة في الجولة اللاحقة.  يكون للشــــــريك
الفائز بالمناقصــــــة بتعويض الشــــــريك الخاص الحالي عن أي حقوق ملكية توجد لديه وعن  وإلزام

الاســــــتثمارات التي لم يســــــتردها بعد يقلل من المخاطر الطويلة الأجل التي يواجهها المســــــتثمرون 
  ).٤٢و ٤١لهم خيارا مفيدا للخروج من الشراكة (انظر الفقرتين والمقرضون ويتيح 

المســـــتصـــــوب ألاَّ يســـــتبعد تماماً خيار التفاوض بشـــــأن تمديد فترة  فمنوبرغم ما تقدَّم،   -٩
الشــراكة بين القطاعين العام والخاص تحت ظروف اســتثنائية. وتعد مدة مشــروع البنية التحتية من 
العناصـــر الرئيســـية فيما يتعلق بجدوى المشـــروع وتقييم "مردود المال المنفق" (انظر الفصـــل الثاني، 

...). وتعد المدة أيضا أحد العوامل الرئيسية التي تراعى عند  ده"، الفقراتالمشروع وإعدا  "تخطيط
ــــــعار الخدمات التي يقدمها  ــــــرا على أس التفاوض بشــــــأن الترتيبات المالية كما أنَّ لها أثرا مباش
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وقد يجد الطرفان أنَّ تمديد عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص (كبديل  الخاص. الشــــــريك
ض الأخرى، أو بــالاقتران معهــا) يمكن أن يكون خيــارا مفيــدا لمواجهــة العوائق غير لآليــات التعوي

ناء مدة المشــــــروع. ويمكن أن  المتوقعة أو غيرها من التغيرات غير المنتظرة في الظروف التي تظهر أث
تتضـــمن هذه الظروف أيا من الاحتمالات التالية: التمديد للتعويض عن تعليق المشـــروع أو خســـائر 

تنفيذ الشـــراكات بين القطاعين العام ، "اح الناتجة عن وقوع أحداث معوقة (انظر الفصـــل الرابعالأرب
كة قانوني وعقود الشــــــرا لخاص: الإطار ال يد للتعويض عن   )؛ أو١٣٩-١٣١"، الفقرات وا مد الت

ة بمراقبة الانخفاض غير المتوقع في تدفق العائدات، بما في ذلك الانخفاض بسبب التدابير التنظيمية المتعلق
تنفيذ الشراكات بين الأسعار والتعريفات التي تزيد عن الهامش الوارد في العقد (انظر الفصل الرابع، "

"، الفقرات...)؛ أو التمديد للتعويض عن القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشــــــراكة
ة أخرى (انظر الفصــــل تعليق المشــــروع من جانب الســــلطة المتعاقدة أو من جانب ســــلطات عمومي

"، تنفيــذ الشــــــراكــات بين القطــاعين العــام والخــاص: الإطــار القــانوني وعقود الشــــــراكــةالرابع، "
)؛ أو التمديد للسماح للشريك الخاص باستعادة تكلفة تأخر عملية التشييد أو ١٤١و ١٤٠  الفقرتان

لى ســبيل المثال، ظروف تجاوز التكاليف بســبب ظروف غير مؤاتية وغير متوقعة في موقع التشــييد (ع
تكلفة أعمال إضـــــافية طُلب إنجازها في المرفق المعني ولن   جيولوجية أو متعلقة بالأرصـــــاد الجوية) أو

يتمكن الشريك الخاص من استردادها خلال الفترة العادية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
تنفيذ الشــــراكات بين القطاعين العام ع، "دون زيادات غير معقولة في التعريفات (انظر الفصــــل الراب

   ).٧٦-٧٣"، الفقرات والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة
وقد يكون تمديد العقد لتغطية تلك الحالات موضــــــوع آلية تلقائية ينص عليها العقد،   -١٠
هذا الاحتمال. وقد يكون للاحتم أو كان العقد ينص على  ال يأتي نتيجة لاتفاق الأطراف، إذا 

الأول، وبخاصـــة إذا كان العقد يربط التمديد بمســـتوى متفق عليه مســـبقا للقيمة الحالية للإيرادات 
على مدار دورة حياة الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، مزية تقييد نطاق الصـــلاحية التقديرية 

ش سبة للتمديد. وعلى أيِّ حال، تحقيقاً لل فافية وبهدف الحد من أو الحكم الذاتي في تحديد المدة المنا
فرص ظهور ممارســـات فاســـدة، ينبغي أن يبيِّن العقد بوضـــوح الظروف التي قد تخول تمديد العقد، 

تنفيذ الشـــراكات بين وأن يرصـــد أداء الشـــريك الخاص على نحو مناســـب (انظر الفصـــل الرابع، "
فس الأســــــباب، ولن…). "، الفقرات القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشــــــراكة

ــراكة بين القطاعين العام والخاص في بعض البلدان لحد إجمالي عام أو يتطلب  يخضــع تمديد مدة الش
  موافقة سلطة حكومية تعيَّن خصيصا لهذا الغرض.

  
  الإنهاء  -دال  

شراكة بين القطاعين العام والخاص   -١١ سباب إنهاء عقد ال شريعات المحلية أ غالباً ما تتناول الت
اء مدته، ونتائج هذا الإنهاء. ويأذن القانون للطرفين عادة بإنهاء عقد الشــــــراكة بعد وقوع قبل انته

أنواع معينة من الأحداث. ومصــب الاهتمام الرئيســي لجميع الأطراف المشــاركة في الشــراكة بين 
القطاعين العام والخاص هو ضــــمان اكتمال المرفق وتشــــغيله على نحو مرضٍ، وفي حال الشــــراكة 

ازية، توفير الخدمة العمومية المعنية بطريقة مســـــتمرة ومنتظمة. وفي الممارســـــة العملية، يكون الامتي
الإنهاء في كثير من الأحيان سببا في المنازعات والتقاضي ومن بين الحجج المتكرر ذكرها في دعاوى 
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ـــوية الن ـــادس "تس ـــتثمار الدولية (انظر الفصـــل الس ـــاالاس بع، زاعات"، الفقرات...، والفصـــل الس
ونظراً للنتائج الخطيرة للإنهاء، حيث إنَّ …). "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات 

توفير الخدمات قد يتعطَّل أو ربما ينقطع، ولتكاليف المنازعات التي تنجم عنه، ينبغي اعتبار الإنهاء 
نبغي أن تبحث بعناية شـــروط في معظم الظروف تدبيراً من التدابير التي يلجأ إليها كملاذ أخير. وي

ــــــروط الإنهاء  ــــــة هذا الحق من جانب أيٍّ من الطرفين. وبينما لا يلزم أن تكون حقوق وش ممارس
  متطابقة، من المستصوب عموماً إيجاد توازن عادل بشأنها فيما يتعلق بكلا الطرفين.

في إنهاء عقد وبالإضـــافة إلى تحديد الظروف أو أنواع الأحداث التي يمكن أن تنشـــئ الحق   -١٢
شراكة بين القطاعين العام والخاص، فإنَّ من المستصوب للطرفين بحث الإجراءات الملائمة لتقرير  ال
ما إذا كانت هناك أســباب وجيهة لإنهاء عقد الشــراكة. والمســألة التي تنطوي على أهمية خاصــة في 

والخاص من جانب واحد،  هذا الصدد هي ما إذا كان يجوز إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام
  أو ما إذا كان الإنهاء يتطلب قرارا من جانب هيئة قضائية أو أيِّ هيئة أخرى لتسوية المنازعات.

ولا يســــمح عادة للشــــريك الخاص بإنهاء عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص دون   -١٣
قرارا قضائيا نهائيا حتى في سبب، وفي بعض النظم القانونية يتطلب الإنهاء من جانب الشريك الخاص 

حالة إخلال الســــــلطة المتعاقدة بالاتفاق. ولكن في بعض البلدان، يجوز للســــــطات العمومية، وفقا 
ـــــة مثل هذا الحق، رهنا بدفع التعويض  للقواعد الخاصـــــة بالعقود المبرمة مع الهيئات الحكومية، ممارس

ــــتثناء في بعض البلدان في  حالة امتيازات الخدمات العمومية، التي للشــــريك الخاص. غير أنَّ هناك اس
يتبين أنَّ طبيعتهــا التعــاقــديــة لا تتوافق مع حقوق الإنهــاء من جــانــب واحــد. وأخيرا، فبعض النظم 
القانونية لا تعترف للهيئات الحكومية بحقوق الإنهاء من جانب واحد. غير أنَّ المســتثمرين والمقرضــين 

السابق لأوانه أو غير المبرر من جانب السلطة المتعاقدة، حتى سوف يشعرون بالقلق إزاء خطر الإنهاء 
في الحالات التي قد يخضــــع فيها قرار الإنهاء للاســــتعراض عن طريق آلية لتســــوية المنازعات. ويجدر 
بالملاحظة أيضــــــا أنَّ إعطاء الهيئة المتعاقدة حق إنهاء عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص من 

ن بديلا ملائما للآليات التعاقدية المصــممة تصــميما جيدا لرصــد الأداء أو بديلا جانب واحد لن يكو
تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار للضمانات المناسبة للأداء (انظر الفصل الرابع، "

  ).١٢٠-١٠٨و ٩٧-٨٠"، الفقرات القانوني وعقود الشراكة
ــــــبل الإنصـــــــاف المتعلقة بالإخلال ولهذا، ينبغي ملاءمة الأحكام   -١٤ المتعلقة بالإنهاء مع س

شراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المفيد، على وجه الخصوص،  والمنصوص عليها في عقد ال
سلطة المتعاقدة (انظر الفصل الرابع، " شروط الإنهاء وشروط تدخل ال شراكات التمييز بين  تنفيذ ال

شراكةبين القطاعين العام والخاص: الإط ). ومن المهم ١٤٦-١٤٣"، الفقرات ار القانوني وعقود ال
أيضــــاً بحث حقوق الســــلطة المتعاقدة في الإنهاء على ضــــوء اتفاقات التمويل المتفاوض بشــــأنها من 
جانب الشـــــريك الخاص ومقرضـــــيه. وفي معظم الأحوال، فالأحداث التي قد تؤدي إلى إنهاء عقد 

سوف تشكل أيضا أحداث تقصير بموجب اتفاقات القروض،  الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بحيث ينتج عن ذلك أنَّ الدين المستحق على الشريك الخاص قد يصبح واجب السداد على الفور. 
ولهذا، ســـــوف يكون من المفيد تفادي خطر الإنهاء وذلك عن طريق إتاحة الفرصـــــة للمقرضـــــين 

شريك خاص آخر عندما يبدو أنَّ إنهاء ع صبح لاقتراح  شريك الخاص الأصلي أ شراكة مع ال قد ال
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تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود وشيكا (انظر الفصل الرابع، "
  ).١٢٠-١٠٨"، الفقرات الشراكة

سبق، فمن المستصوب عموماً أن يخضع إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين   -١٥ ضوء ما  وعلى 
نهائي من جانب هيئة تســوية المنازعات المنصــوص عليها في العقد. ومن شــأن  العام والخاص لقرار

هذا الشــــرط أن يقلل من القلق بشــــأن اللجوء إلى الإنهاء الســــابق لأوانه أو غير المبرَّر. وفي الوقت 
نفســه، فلن يحول دون اتخاذ التدابير الملائمة لضــمان اســتمرار الخدمة، إلى حين اتخاذ قرار نهائي من 

ب هيئة تســوية المنازعات، طالما أنَّ عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص ينص على ســبل جان
ــــــلطة المتعاقدة  ــــــبة للس انتصــــــاف تعاقدية في حالة الإخلال بالاتفاق، مثل حقوق التدخل بالنس
بق والمقرضـــين. وفي البلدان التي لا يتســـق فيها هذا الشـــرط مع المبادئ العامة للقانون الإداري المط

على العقود الحكومية، قد يكون من المهم التأكد على الأقل من أنَّ حق الســـــلطة المتعاقدة في إنهاء 
عقد الشـــــراكة لا ينال من حق الشـــــريك الخاص في أن يلجأ فيما بعد إلى القضـــــاء للنظر في قرار 

  السلطة المتعاقدة إنهاء الاتفاق.
  

  إنهاء الاتفاق من جانب السلطة المتعاقدة  -١  
ــــــلطة المتعاقدة في الإنهاء عادة بثلاث فئات من الظروف وهي: الإخلال   -١٦ تتعلق حقوق الس

  الجسيم من جانب الشريك الخاص؛ وإعسار الشريك الخاص؛ والإنهاء لدواعي المصلحة العامة.
  

  الإخلال الجسيم من جانب الشريك الخاص  (أ)  
ومية في إطار نوع من أنواع إذا كان العقد يشــــــمل تقديم الشــــــريك الخاص لخدمات عم  -١٧

"الامتياز" (انظر "مقدمة ومعلومات خلفية"، الفقرات...)، فمن واجب الســلطة المتعاقدة أن تكفل 
قة. وهكذا،  قدية المنطب عا قاً للقوانين واللوائح التنظيمية والأحكام الت توفير الخدمات العمومية وف

المتعاقدة في إنهاء عقد الشــــــراكة بين  يعترف في عدد من القوانين المحلية صــــــراحة بحق الســــــلطة
القطاعين العام والخاص في حالة الإخلال من جانب الشــــــريك الخاص. ونظراً لما يحدثه الإنهاء من 
تعطيل وبغية المحافظة على اســتمرار الخدمة، فليس من المســتصــوب اعتبار الإنهاء عقوبة لكل حالة 

اص. وعلى العكس من ذلك، من المستصوب من حالات الأداء غير المرضي من جانب الشريك الخ
هذا الحل  حالات التقصــــــير في الأداء التي تكون  الجذريعموماً ألاَّ يتم اللجوء إلى مثل  إلاَّ في 

"جسيمة بشكل خاص" أو "متكررة"، خصوصاً في الحالات التي لم يعد من المعقول فيها توقع أن 
ـــراك ة بين القطاعين العام والخاص أو أن يكون يتمكن الشـــريك الخاص من الأداء في ظل عقد الش

مســتعدا لذلك. وتســتخدم كثير من النظم القانونية تعبيرات تقنية محددة للإشــارة إلى الحالات التي 
تكون فيها درجة الإخلال من جانب أحد الأطراف المتعاقدة ذات طبيعة تجعل الطرف الآخر ينهي 

إخلال أساسي" أو "إخلال جوهري" أو تعبيرات مماثلة). العلاقة التعاقدية قبل انقضاء فترتها (مثل "
  بعبارة "إخلال جسيم". الدليلويشار إلى مثل هذه الحالات في 

وقَصر إمكانية الإنهاء على حالات الإخلال الجسيم يمكن أن يطمئن المقرضين والمستثمرين   -١٨
وانها من جانب الســـــلطة بأنهم ســـــوف يكونون في مأمن من القرارات غير المعقولة أو الســـــابقة لأ

ــــــلطة المتعاقدة في إنهاء عقد الشــــــراكة بين  المتعاقدة. ويجوز أن ينص القانون عموماً على حق الس
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ــــــيم من جانب الشــــــريك الخاص، ويترك لعقد  القطاعين العام والخاص عند حدوث إخلال جس
حية لذلك، حسب الشراكة أمر تعريف معنى الإخلال الجسيم بمزيد من التفصيل وتقديم أمثلة توضي

الاقتضـــاء. وليس من المســـتصـــوب من وجهة النظر العملية محاولة تقديم قائمة شـــاملة، عن طريق 
بالأحداث التي تبرر الإنهاء. وعادة  عام والخاص،  ــــــراكة بين القطاعين ال قانون أو في عقد الش ال

من المشــــروع تتوقف درجة خطورة إخلال الشــــريك الخاص بالتزاماته وآثار ذلك على المرحلة  ما
  ، أدناه). ٢٥-٢٠التي حدث فيها الإخلال (انظر الفقرات 

ومن فئات الإخلال التي تعتبرها القوانين المحلية جسيمة بما يكفي لتبرير إنهاء عقد الشراكة   -١٩
بين القطاعين العام والخاص بصــــرف النظر عن المرحلة من المشــــروع التي تكتشــــف فيها الإخلالُ 

ـــــيم بالقوانين ا ـــــريك الخاص ووكلائه، أو أي إدانة جنائية أخرى الجس لجنائية للبلد من جانب الش
بمقتضـــى القانون الوطني لبلد الشـــريك الخاص أو قانون بلد ثالث. ومن الأســـباب المســـلم بها على 
نطاق واســـع لإنهاء عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص الفســـاد ورشـــو الموظفين العموميين 

ء عقد عمومي أو إصـــدار الرخص أو الإجازات، ســـواء كان ذلك يتعلق تحديدا فيما يتعلق بإرســـا
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص أم لا. ومنذ بدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  بعقد الش

باتت الدول تلتزم بمكافحة مثل هذه الممارســـات على الصـــعيد الدولي، وتعاقب الكثير  )١(الفســـاد،
اد والرشوة حتى إذا ارتكبت في الخارج طالما كان مرتكبو هذه الجرائم من مواطنيها من الدول الفس

أو كانت الممارســات الفاســدة تتســبب في الإضــرار بمصــالحها الداخلية. ومن أمثلة الجرائم الجنائية 
التي غالباً ما تســــــوغ الإنهاء بموجب القوانين المحلية ما يلي: (أ) المشــــــاركة في منظمة إجرامية؛ 

الاحتيال؛ (ج) جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بالأنشطة الإرهابية؛ (د) غسل الأموال أو   (ب)
من المادة  ) غير ذلك من الجرائم الخطيرة بالمعنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب)تمويل الإرهاب؛ (ه

ن الإنهاء مســـــوغا في هذه ويكو )٢(من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ٢
الحالات متى كان الشــــــريك الخاص قد ارتكب مثل هذه الجرائم ككيان اعتباري، وأيضـــــــا في 
الحالات التي يكون فيها الشـــخص المحكوم عليه بموجب حكم نهائي من أعضـــاء الهيئة الإدارية أو 

شريك أو اتخاذ قرارات التنظيمية أو الإشرافية للكيان الشريك الخاص أو له صلاحيات تمثيل ذلك ال
  في إطاره أو التحكم فيه.

ــــــابقة، والتي قد تســــــتدعي العقاب الفوري، فمن   -٢٠ وإلى جانب الحالة المبينة في الفقرة الس
المسـتصـوب كقاعدة أن تمنح السـلطة المتعاقدة الشـريك الخاص مدة إضـافية للوفاء بالتزاماته وتلافي 

صــاف. فعلى ســبيل المثال، ينبغي أن يرســل إلى الشــريك نتائج إخلاله قبل أن تلجأ إلى ســبل الانت

__________ 

، ٢٠٠٣تشرين الأول/أكتوبر  ٣١، المؤرخ ٥٨/٤اعتُمدت الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   )١(  
 .٢٠٠٥كانون الأول/ديسمبر  ١٤ودخلت حيز النفاذ في 

"سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد"   )٢(  
 ٥٥/٢٥الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة  قية(اتفا

). ٢٠٠٣أيلول/سبتمبر  ٢٩، والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٠٠٠تشرين الثاني/نوفمبر   ١٥المؤرخ 
اب والاختطاف والسرقة الشائعة على الجرائم الخطيرة بموجب القوانين المحلية القتل والاغتص الأمثلة ومن

وتداول الممتلكات المسروقة والابتزاز والاتجار بالمخدرات والاختلاس والرشوة والاحتيال   والسطو  والسلب
 وتزوير العملة وغسل الأموال وتهريب الأسلحة النارية وعمل الأطفال وغير ذلك من أشكال الاتجار بالبشر.
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الخاص إخطار يحدد طبيعة الظروف ذات الصـــلة ويطالبه بتصـــحيح تلك الظروف في غضـــون مدة 
معينة. كذلك ينبغي إعطاء الإمكانية للمقرضـــين والضـــامنين، حســـب الحالة، لتلافي نتائج إخلال 

ة مؤقتة بتصحيح الخلل الذي تسبب فيه الشريك الخاص مثلا عن طريق تكليف طرف ثالث بصور
الشريك الخاص، وفقاً لشروط تعهدات الأداء المقدمة إلى السلطة المتعاقدة أو شروط اتفاق مباشر 

تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام بين المقرضين والسلطة المتعاقدة، وذلك (انظر الفصل الرابع، "
). كما يمكن أن ١٥٠-١٤٧و ١٢٠-١٠٨الفقرات "، والخاص: الإطار القانوني وعقود الشــراكة

ينص عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص على أنه إذا لم يتم تصــحيح الظروف قبل انقضــاء 
الفترة ذات الصــلة، يجوز للســلطة المتعاقدة عندئذ إنهاء عقد الشــراكة، رهنا بإخطار المقرضــين أولا 

ارســـة ما قد يكون لهم من حق اســـتبدال الشـــريك وإعطائهم فرصـــة القيام، خلال مدة معينة، بمم
الخاص وفقاً لاتفاق مباشــر بينهم وبين الســلطة المتعاقدة. غير أنه يلزم تحديد مواعيد نهائية معقولة، 
نظراً لأنه لا يمكن توقع أن تتحمل الســـلطة المتعاقدة إلى أجل غير مســـمى التكلفة المســـتمرة لحالة 

 العام والخاص من جانب الشـــريك الخاص. وفضـــلاً عن هذا، إخلال بعقد الشـــراكة بين القطاعين
ينبغي ألاَّ تمس هذه الإجراءات بحق الهيئة المتعاقدة في التدخل لتفادي خطر تعطل تقديم الخدمات 

تنفيذ الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص: من جانب الشـــريك الخاص (انظر الفصـــل الرابع، "
  ).١٤٦و ١٤٥"، الفقرتان الإطار القانوني وعقود الشراكة

  
  الإخلال الجسيم قبل بدء التشييد  ‘١’  

يحتاج الشـــريك الخاص عادة إلى إنجاز ســـلســـلة من الخطوات قبل القيام بأعمال التشـــييد؛   -٢١
غالباً ما ينظر إلى مثل هذه المتطلبات على أنها شـــــروط ســـــابقة لبدء نفاذ عقد الشـــــراكة بين  بل

أن تشمل أمثلة الأحداث التي غالباً ما تسوِّغ إلغاء إرساء العقد في  القطاعين العام والخاص. ويمكن
  مرحلة مبكرة ما يلي:

عدم تأمين الوســــائل المالية اللازمة، أو التوقيع على عقد الشــــراكة بين القطاعين   (أ)  
  العام والخاص، أو إنشاء شركة المشروع خلال الأجل الزمني المحدد؛

الإجازات المطلوبة للاضــطلاع بالنشــاط موضــوع  عدم الحصــول على الرخص أو  (ب)  
  عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

عدم القيام بتشييد المرفق، أو بدء إعداد المشروع، أو تقديم المخططات والتصاميم   (ج)  
  المطلوبة لذلك في غضون الفترة المحددة بعد إرساء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وينبغي أن يقتصــــــر الإنهاء، من حيث المبدأ، على الحالات التي لم يعد فيها من المعقول أن   -٢٢
ــلطة المتعاقدة أن يقوم الشــريك الخاص الذي وقع عليه الاختيار باتخاذ التدابير الضــرورية  تتوقع الس

ف يمكن أن لبدء تنفيذ المشروع. ومن المهم للسلطة المتعاقدة، في هذا الصدد، أن تنظر في أيِّ ظرو
تســوغ تأخر الشــريك الخاص في الوفاء بالتزاماته. وفضــلا عن ذلك، لا ينبغي أن يتضــرر الشــريك 
الخاص من نتائج تقاعس أو أخطاء الســلطة المتعاقدة أو أيِّ ســلطات عمومية أخرى. وعلى ســبيل 

إذا كان عدم المثال، لن يكون هناك عادة مســوَّغ لإنهاء عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص 
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حصـــول الشـــريك الخاص على الرخص والإجازات الحكومية في حدود الجدول الزمني المتفق عليه 
  يرجع إلى خطأ من جانب ذلك الشريك.  لا
  

  الإخلال الجسيم أثناء مرحلة التشييد  ‘٢’  
غ إنهاء عقد الشــــراكة بين القطاعين العام وِّيمكن أن تشــــمل أمثلة الأحداث التي قد تســــ  -٢٣
  اص أثناء مرحلة التشييد ما يلي:والخ

عدم مراعاة لوائح البناء أو المواصــــــفات أو الحد الأدنى لمعايير التصــــــميم والأداء   (أ)  
  وعدم إكمال الأعمال، دون عذر، في حدود الجدول الزمني المتفق عليه؛ 

مة عدم مراعاة قوانين العمل الإلزامية ومعايير الضمان الاجتماعي والسياسات العا  (ب)  
  ذات الصلة؛

  عدم تقديم أو تجديد الضمانات المطلوبة وفقا للشروط المتفق عليها؛  (ج)  
  انتهاك غير ذلك من الالتزامات القانونية أو التعاقدية الأساسية.  (د)  

وينبغي أن يكون الإنهاء متناســــــبا مع درجة الإخلال من جانب الشــــــريك الخاص ونتائج   -٢٤
اقدة. وعلى ســـبيل المثال، يمكن أن تكون للســـلطة المتعاقدة مصـــلحة الإخلال بالنســـبة للســـلطة المتع

تأخير في  أيمشروعة في تحديد موعد يجب أن يستكمل فيه التشييد، وبالتالي يصبح من حقها اعتبار 
يكن   الإنجاز حالة من حالات الإخلال، ومن ثم ســــببا للإنهاء. غير أنَّ التأخير وحده، خاصــــة إذا لم

يكون ســببا   قد لا هو منصــوص عليه في عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، مفرطا مقارنة بما
شريك الخاص على إنجاز  سلطة المتعاقدة مقتنعة، فيما عدا ذلك، بقدرة ال كافيا للإنهاء عندما تكون ال

  التشييد وفقاً للمعايير النوعية المطلوبة والتزامه بذلك.
  

  تشغيلالإخلال الجسيم أثناء مرحلة ال  ‘٣’  
تشــــمل أمثلة حالات الإخلال التي تســــوِّغ عادة إنهاء العقد أثناء مرحلة التشــــغيل أيا من   -٢٥

  الحالات التالية، حسب الاقتضاء:
ــــــيم عن تقديم الخدمات وفقاً للمعايير القانونية والتعاقدية الخاصــــــة   (أ)   العجز الجس

ــــــعار التي تن طبق على الشــــــراكات الامتيازية بين بالنوعية، بما في ذلك تجاهل تدابير مراقبة الأس
  القطاعين العام والخاص؛

تعليق أو وقف تقديم الخدمات المطلوبة وفقاً للعقد بغير عذر ودون موافقة مسبقة   (ب)  
  من جانب السلطة المتعاقدة؛

ـــيانة المرفق ومعداته ومتعلقاته   (ج)   ـــريك الخاص عن ص ـــيم من جانب الش العجز الجس
يانة وفقاً للخطط  وفقاً للمعايير النوعية المتفق عليها أو التأخير بغير عذر في القيام بأعمال الصــــــ

 والبرامج والجداول الزمنية المتفق عليها؛

ـــلطة المتعاقدة أو هيئة الرقابة التنظيمية،   (د)   عدم الامتثال للجزاءات التي تفرضـــها الس
  حسب الاقتضاء، بسبب انتهاك واجبات الشريك الخاص.
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ية إنهاء عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص إذا لم يمتثل الشــريك الخاص وتبرز إمكان  -٢٦
للقرارات التنظيمية أو الجزاءات التي تفرضها السلطة المتعاقدة الحاجة إلى وضع آليات فعالة لتجنب 
المنازعات وتســويتها في عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص (انظر الفصــل الســادس "تســوية 

زاعات"، الفقرات...). وينطبق الشـيء ذاته على إنهاء عقد الشـراكة بين القطاعين العام والخاص الن
أو بأيِّ أنواع أخرى من أعمال الاحتيال، أو إذا تورط  بـيالضريإذ أدين الشريك الخاص بالاحتيال 

، ١٨رة وكلاؤه أو موظفوه في رشـــو الموظفين العموميين وممارســـات الفســـاد الأخرى (انظر الفق
أعلاه). وتبرز هذه الحالة الأخيرة أيضــا أهمية وضــع آليات فعالة لمكافحة الفســاد والرشــوة ولإتاحة 
الإمكانية أمام الشـــريك الخاص لرفع الشـــكاوى في مواجهة المطالبات بمدفوعات غير مشـــروعة أو 

الســــابع،  التهديدات غير القانونية من جانب المســــؤولين في البلد المضــــيف (انظر أيضــــا الفصــــل
  ).٥٢-٥٠"المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة، الفقرات 

  
  إعسار الشريك الخاص  (ب)  

يلزم تقديم خدمات البنية التحتية عادة بطريقة مستمرة، ولهذا السبب تشترط معظم القوانين   -٢٧
الشــريك الخاص أو المحلية إنهاء عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص إذا تم الإعلان عن إعســار 

إفلاســـه. ومن أجل ضـــمان اســـتمرار الخدمة، يجوز أن تســـتبعد من إجراءات الإعســـار الموجودات 
والممتلكات التي يلزم تسليمها إلى السلطة المتعاقدة، ويمكن أن يشترط القانون موافقة حكومية مسبقة 

ــــــار في أيٍّ من فئات  على أيِّ إجراء من إجراءات التصــــــرف من جانب المصــــــفِّي أو مدير الإعس
  الموجودات المملوكة للشريك الخاص في إطار مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي النظم القانونية التي تسمح بإنشاء مصالح ضمانية في الامتياز ذاته (انظر الفصل الرابع،   -٢٨
)، ٥٧"، الفقرة شـــــراكةتنفيذ الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود ال"

ينص القانون على أنه يجوز للســلطة المتعاقدة، بالتشــاور مع الدائنين المضــمونين، تعيين مدير مؤقت 
لضــــمان اســــتمرار تقديم الخدمة ذات الصــــلة، إلى أن يتخذ الدائنون المضــــمونون المشــــاركون في 

إذا كان ينبغي مواصـــلة إجراءات الإعســـار قرارا، بناء على توصـــية من مدير الإعســـار، بشـــأن ما 
  النشاط أو طرح حق استغلال الامتياز في مزاد علني.

  
  الإنهاء لدواعي المصلحة العامة  (ج)  

في الممارســــات التعاقدية لبعض البلدان، جرى التقليد على أن تحتفظ الســــلطات العمومية   -٢٩
ـــييد لدواعي المصـــلحة العامة ـــييد بحق إنهاء عقد التش ـــتري أعمال التش (أي دون أن تكون  التي تش

ملزمة بتقديم أيِّ مســـوِّغ ســـوى أنَّ الإنهاء في صـــالح الحكومة). وفي بعض الولايات القضـــائية التي 
تطبق القانون الأنغلوســكســوني، لا يمكن ممارســة هذا الحق، الذي يشــار إليه أحيانا بعبارة "الإنهاء 

نون أو في العقد ذي الصــلة. وهناك لدواعي الملاءمة"، إلاَّ إذا كان منصــوصــا عليه صــراحة في القا
عدة نظم قانونية تنتمي إلى تقاليد القانون المدني تعترف أيضــــا للهيئات الحكومية بســــلطة مماثلة في 
إنهاء العقود لأسباب تتعلق "بالمصلحة العامة" أو "بالصالح العام". وفي بعض البلدان، قد يوجد مثل 

قدية، حتى إذا لم يكن هناك حكم قانوني أو تعاقدي هذا الحق ضــــمنا لدى الســــلطة الحكومية التعا
واضــــح بهذا المعنى. ويعتبر حق الحكومة في الإنهاء لدواعي المصــــلحة العامة، في النظم القانونية التي 
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تعترف بذلك الحق، ضـــــروريا للمحافظة على قدرة الحكومة غير المحدودة على ممارســـــة وظائفها 
  التي تؤثر على الصالح العام.

مع هذا، ينبغي أن تدرس بعناية شروط ممارسة هذا الحق والنتائج المترتبة على ممارسته. وقد و  -٣٠
ضمن نطاق تقدير الحكومة، وبذلك لا يمكن الاعتراض على  سلطة تحديد ما يعد مصلحة عامة  تقع 

الدافع  مثلقرار السلطة المتعاقدة إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلاَّ في ظروف محددة (
"). إلاَّ أنَّ الحق العام والمطلق في détournement de pouvoir‘ "تجاوز حدود الســلطة’غير المشــروع أو 

إنهاء عقد لدواعي المصــلحة العامة قد يشــكل مخاطرة غير محســوبة ربما لا يكون الشــريك الخاص أو 
سوف يحصلون ضمانات كافية بأنهم  ستعداد لقبولها دون  سريع عما  المقرضون على ا على تعويض 

يلحق بهم من خســــائر. ولهذا، ينبغي الإبلاغ عن إمكانية الإنهاء لدواعي المصــــلحة العامة، إذا كانت 
واردة، للمســــتثمرين المحتملين في أقرب فرصــــة ممكنة، وينبغي أن تذكر صــــراحة في مســــودة عقد 

الفصــــــل الثالث،   حات (انظرالشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعمم مع طلب تقديم المقتر
). ويمكن أن يشمل التعويض المستحق عن الإنهاء لدواعي المصلحة العامة، ٦٧"إرساء العقد"، الفقرة 

في الممارسة، البنود التي ينظر فيها عند حساب التعويض المستحق عن الإنهاء بسبب الإخلال الجسيم 
ن هذا، من المستصوب عموماً قصر ممارسة ). وفضلا ع٤٩من جانب السلطة المتعاقدة (انظر الفقرة 

حق الإنهاء لدواعي المصـــلحة العامة على الحالات التي يتطلب فيها ســـبب قاهر يتعلق بالصـــالح العام 
إنهاء عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص (كأن تحدث تغييرات لاحقة في خطط الحكومة 

عندما تحدث تغييرات في خطط الســلطة  وســياســاتها تقتضــي إدماج مشــروع ما في شــبكة أوســع أو
المتعاقدة تقتضــــي إجراء تنقيحات كبيرة للمشــــروع من شــــأنها أن تؤثر تأثيرا جوهريا في التصــــميم 
الأصلي أو الجدوى التجارية للمشروع في ظل تولي القطاع الخاص تشغيله). وليس من المستصوب، 

ـــبل الانتصـــاف التعاقدية على وجه الخصـــوص، اعتبار حق الإنهاء لدواعي المصـــلحة ال عامة بديلا لس
تنفيذ الشــــراكات بين الأخرى في حالة عدم الاقتناع بأداء الشــــريك الخاص (انظر الفصــــل الرابع، "

  ).١٥٠-١٤٠"، الفقرات القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة
  

  الإنهاء من جانب الشريك الخاص  -٢  
ــــــراكة بينما قد تحتفظ الهيئة ا  -٣١ لمتعاقدة في بعض النظم القانونية بحق مطلق في إنهاء عقد الش

بين القطاعين العام والخاص، فإنَّ أســـــباب الإنهاء من جانب الشـــــريك الخاص تقتصـــــر عادة على 
الإخلال الجســيم من جانب الســلطة المتعاقدة أو حالات اســتثنائية أخرى، ولا تتضــمن في الأحوال 

ضاف إلى ذلك أنَّ بعض النظم القانونية العادية حقًّا عامًّا في إ شراكة بمحض الاختيار. ي نهاء عقد ال
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص من جانب  لا تعترف بحق الشــــــريك الخاص في إنهاء عقد الش
واحد، ولا تعترف إلاَّ بحقه في أن يطلب إلى طرف ثالث، مثل المحكمة المختصــــــة، البت في إنهاء 

  قطاعين العام والخاص.عقد الشراكة بين ال
  

  الإخلال الجسيم من جانب السلطة المتعاقدة  (أ)  
بصـــــفة عامة، يقتصـــــر حق الشـــــريك الخاص في إنهاء عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام   -٣٢

التقصير   والخاص على حالات يتبين فيها أنَّ السلطة المتعاقدة قد أخلت بجزء كبير من التزاماتها (مثل



A/CN.9/982/Add.5/Rev.1 

 

V.19-01174 13/30 
 

عليها للشــريك من القطاع الخاص أو التقصــير في إصــدار رخص لازمة لتشــغيل  في دفع مبالغ متفق
المرفق لأســباب أخرى غير الخطأ من جانب الشــريك الخاص). وفي النظم القانونية التي يكون فيها 
للســلطات المتعاقدة الحق في طلب إدخال تغييرات أو تعديلات على المشــروع، قد يكون للشــريك 

اتفاق المشــروع إذا قامت الســلطة المتعاقدة بتغيير أو تعديل المشــروع الأصــلي  الخاص الحق في إنهاء
بطريقة تتســـبب في زيادة كبيرة في حجم الاســـتثمار اللازم وعجَز الطرفان عن التوصـــل إلى اتفاق 
بشـأن مقدار التعويض الملائم (انظر الفصـل الرابع، "تنفيذ الشـراكات بين القطاعين العام والخاص: 

  ).٧٦-٧٣لقانوني وعقود الشراكة"، الفقرات الإطار ا
وبالإضـــافة إلى الإخلال الجســـيم من جانب الهيئة المتعاقدة ذاتها، قد يكون من الإنصـــاف   -٣٣

الإذن للشــريك الخاص بإنهاء عقد الشــراكة إذا عجز عن تنفيذ التزاماته بســبب تصــرفات ســلطات 
داعمة معينة لازمة لتنفيذ عقد الشـــــراكة بين  عمومية غير الســـــلطة المتعاقدة، مثل عدم اتخاذ تدابير

  ).٦٠-٣٥القطاعين العام والخاص (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات 
ورغم أنَّ الإنهاء من جانب الشريك الخاص قد لا يتطلب دائما قرارا نهائيا من هيئة قضائية   -٣٤

اك حدود لسبل الانتصاف المتاحة للشريك الخاص أو هيئة أخرى لتسوية المنازعات، فقد تكون هن
في حالة الإخلال من جانب الســــلطة المتعاقدة. وعملا بإحدى القواعد القانونية المتبعة في كثير من 
خلَّ الطرف الآخر  ته إذا أ ما بالتزا فاء  ناع عن الو ية، يجوز لأيٍّ من طرفي العقد الامت قانون النظم ال

ــه. غير  ــات ــة في بعض النظم بجزء كبير من التزام ــاعــدة لا تطبق على العقود الحكومي أنَّ هــذه الق
القــانونيــة، وينص القــانون بــدلا من ذلــك على أنَّ المتعــاقــدين مع الحكومــة لا يعفون من الوفــاء 
بالتزاماتهم فقط بســــــبب حدوث إخلال من جانب الســــــلطة المتعاقدة إلا في حالة إلغاء العقد عن 

  عن هيئة تحكيم.طريق حكم قضائي أو قرار صادر 
والقيود التي تحدُّ من حق الشــريك الخاص في الامتناع عن الوفاء بالتزاماته يقصــد بها عادة   -٣٥

ضـــمان اســـتمرار الخدمات العمومية (انظر الفصـــل الرابع، "تنفيذ الشـــراكات بين القطاعين العام 
در ملاحظة أنه بينما ). غير أنه تج٨٧و ٨٦والخاص: الإطار القانوني وعقود الشـــــراكة"، الفقرتان 

ـــتخدام حقها في  يجوز للســـلطة المتعاقدة أن تخفف من نتائج إخلال الشـــريك الخاص عن طريق اس
التدخل، فإنه لا يوجد لدى الشـــــريك الخاص عادة ســـــبيل مماثل للانتصـــــاف. وفي حالة حدوث 

ربما أضرار إخلال جسيم من جانب السلطة المتعاقدة، قد تلحق بالشريك الخاص أضرار كبيرة، بل 
لا يمكن إصــــلاحها، وهذا يتوقف على الوقت اللازم للحصــــول على قرار نهائي بإعفاء الشــــريك 
الخاص من التزاماته بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتؤكد هذه الظروف أهمية 

الفصــل الثاني،  الضــمانات الحكومية فيما يتعلق بالالتزامات التي تتحملها الســلطات المتعاقدة (انظر
)، والحاجة إلى الســـــماح للطرفين باختيار آليات ٥٠-٤٥"تخطيط المشـــــروع وإعداده"، الفقرات 

  ).٤٢-٣سريعة وفعالة لتسوية المنازعات (انظر الفصل السادس، "تسوية المنازعات"، الفقرات 
  

  تغيُّر الظروف  (ب)  
عقد الشـــراكة بين القطاعين العام كثيرا ما تســـمح القوانين المحلية للشـــريك الخاص بإنهاء   -٣٦

والخاص إذا أصــبح أداء الشــريك الخاص أكثر صــعوبة بســبب حدوث تغير غير متوقع في الظروف 
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ولم يتمكن الطرفان من الاتفاق على إجراء التنقيح اللازم لمواءمة عقد الشراكة مع الظروف المتغيرة 
ام والخاص: الإطار القانوني وعقود (انظر الفصـــــــل الرابع، "تنفيذ الشــــــراكات بين القطاعين الع

). ويكون للشــريك الخاص أيضــا الحق في إنهاء العقد إذا لم تمتثل ١٣٠-١٢٦الشــراكة"، الفقرات 
السلطة المتعاقدة للأحكام التعاقدية التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي للعقد (الأحكام 

  عار، على سبيل المثال).المتعلقة بتعديل التعريفات أو ربطها بمؤشر للأس
  

  الإنهاء من جانب أيٍّ من الطرفين  -٣  
  عرقلة الأداء  (أ)  

تنص بعض القوانين على أنه يجوز للطرفين إنهاء عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص   -٣٧
إذا أصــبح الوفاء بالتزاماتهما مســتحيلا على نحو دائم بســبب ظرف مبيَّن في عقد الشــراكة على أنه 

ق يســوِّغ الإعفاء (انظر الفصــل الرابع، "تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار عائ
). ومن المســـتصـــوب، في هذا الصـــدد، أن ينصَّ ١٣٩-١٣٢القانوني وعقود الشـــراكة"، الفقرات 

مر عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص على أنَّه يجوز لأيٍّ من الطرفين إنهاء العقد إذا اســـــت
العائق الذي يســتدعي الإعفاء لفترة محددة من الزمن أو تجاوزت المدة الإجمالية لعائقين أو أكثر من 
العوائق التي تســـتدعي الإعفاء مدة محددة من الزمن. كما أنه إذا أصـــبح تنفيذ المشـــروع مســـتحيلا 

صلاح ضائية تمس  سبب أحكام ق شريع أو ب سبب حدوث تغييرات في الت ية عقد لأسباب قانونية ب
الشــراكة بين القطاعين العام والخاص مثلا، فقد لا يتطلب حق الإنهاء هذا انقضــاء أيِّ مدة محددة، 

  ويمكن أن يمارس هذا الحق على الفور عند تغيير التشريع أو بدء نفاذ أيِّ عقبة قانونية أخرى.
  

  التراضي  (ب)  
بين القطاعين العام والخاص عن  تأذن بعض القوانين المحلية للطرفين بإنهاء عقد الشــــــراكة  -٣٨

طريق التراضــي، ويخضــع ذلك عادة لموافقة ســلطة حكومية عليا. وقد تحتاج الســلطة المتعاقدة إلى 
صـــلاحيات تشـــريعية خاصـــة في النظم القانونية التي يعد فيها الإنهاء بالتراضـــي انقطاعا في الخدمة 

  العامة يمكن أن تكون السلطة المتعاقدة مسؤولة عنه.
  

  تبعات انقضاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إنهائه  -هاء  
تختلف تبعات انقضــــاء عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص أو إنهائه حســــب نوع   -٣٩

الشــراكة وهيكلها (الشــراكات الامتيازية والشــراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، 
ة المشـــــروع (للاطلاع على لمحة عامة عن الأنواع المختلفة من ترتيبات على ســـــبيل المثال) وطبيع

الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص، انظر "مقدِّمة ومعلومات أســـــاســـــية عن الشـــــراكات بين 
ــــــبة للشــــــراكات الامتيازية بين القطاعين العام …). القطاعين العام والخاص "، الفقرات  فبالنس
تياز عادة في تشغيل المرفق وتقديم الخدمات ذات الصلة وتحصيل والخاص، ينقضي حق صاحب الام

المدفوعات المتعلقة بها عند انقضــاء العقد أو إنهائه. وفي تلك الحالات، ما لم يكن لصــاحب الامتياز 
الحق في امتلاك البنية التحتية بصفة دائمة، فإنَّ انقضاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو 

توجب في كثير من الأحوال نقل ملكية الموجودات إلى الســلطة المتعاقدة أو إلى صــاحب إنهاءه يســ
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امتياز آخر يتولى تشــغيل المرفق. وقد يختلف الحال بالنســبة للشــراكات غير الامتيازية بين القطاعين 
العام والخاص، وبخاصــة إذا احتفظ الشــريك الخاص بملكية موجودات المشــروع. ويمكن أن تكون 

ــــــراكة بين القطاعين العام هناك  تبعات مالية هامة يلزم للطرفين تناولها بالتفصــــــيل في عقد الش
والخاص، ولا ســيما في حالة الإنهاء من جانب أيٍّ من الطرفين. وســوف يحتاج الطرفان أيضــا إلى 
الاتفاق على مختلف تدابير التصـــــفية لضـــــمان انتقال مســـــؤولية تشـــــغيل المرفق وتقديم الخدمات 

  منتظماً.  انتقالاً
  

  نقل ملكية الموجودات المتعلقة بالمشروع  -١  
في معظم الحالات، يتعين عند انقضـــاء أو إنهاء عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص   -٤٠

أن تعاد إلى السلطة المتعاقدة الموجودات والممتلكات التي أتيحت في الأصل للشريك الخاص وغيرها 
شراكة  سلع المرتبطة بال شراكات بين القطاعين العام والخاص: من ال (انظر الفصل الرابع، " تنفيذ ال

). وفي حالة المشاريع النمطية من نوع "البناء ٢٩-٢٣الإطار القانوني وعقود الشراكة "، الفقرات 
فالتشــغيل فنقل الملكية"، يكون الشــريك الخاص ملزما أيضــا بأن ينقل إلى الســلطة المتعاقدة ملكية 

ة المادية وغير ذلك من الموجودات المرتبطة بالمشـــروع عند انقضـــاء عقد الشـــراكة بين البنية التحتي
القطاعين العام والخاص أو إنهائه. وكثير ما تتضــمن الموجودات التي يتعين نقل ملكيتها إلى الســلطة 
المتعاقدة موجودات غير ملموســـة كالأموال المســـتحقة وغير ذلك من الحقوق القائمة عند حدوث 

ل. وقد يحدث بحســــــب المشــــــروع أن تتضــــــمن الموجودات التي يتعين نقلها نوعا معينا من النق
). وتجــدر الإشـــــــارة إلى أنــه في بعض ٥٥-٥١التكنولوجيــا أو الــدرايــة العمليــة (انظر الفقرات 

الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص، تنقل ملكية الموجودات مباشـــــرة وتلقائيا إلى الشـــــريك 
  ختار الذي يخلف الشريك الحالي في تقديم الخدمات.الخاص الجديد الم

  
  نقل ملكية الموجودات إلى السلطة المتعاقدة  (أ)  

قد يقتضـــي الأمر ترتيبات مختلفة بحســـب نوع الموجودات التي ســـتنقل ملكيتها (انظر الفصـــل   -٤١
  ):٢٨اكة"، الفقرة الرابع، "تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشر

. في التقاليد القانونية الموجودات التي يجب نقل ملكيتها إلى الســــــلطة المتعاقدة  (أ)  
لبعض البلدان يتعين على الشــــــريك الخاص، في نهاية مشــــــروع الشــــــراكة بين القطاعين العام 

لسلطة والخاص، أن ينقل ملكية هذه الموجودات خالية من أيِّ رهون أو ديون ودون تكلفة إلى ا
المتعاقدة، باســتثناء التعويض عن التحســينات أو التجديدات التي أدخلت على الممتلكات ضــمانا 
لاستمرار الخدمات والتي لم يكن الشريك الخاص قد استعاد تكلفتها بعد. وفي الممارسة العملية، 

الكفاية ومســــتوى عائدات بالقدر  هتفترض هذه القاعدة التفاوض بشــــأن مدة عقد طويلة بما في
الذي يكفي لكي يتمكن الشــــريك الخاص من اســــتهلاك اســــتثماره وتســــديد ديونه بالكامل. 
وتســـمح قوانين أخرى بمزيد من المرونة عن طريق الإذن للســـلطة المتعاقدة بأن تعوض الشـــريك 

يك أو غير ها الشــــــر نا ية، إن وجدت، للموجودات التي ب مة المتبق لخاص عن القي لك من  ا ذ
  الاستثمارات التي قام بها في المرافق المادية أو النظم؛
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. إذا قررت الســـــلطة موجودات يجوز للســـــلطة المتعاقدة أن تشـــــتريها باختيارها  (ب)  
ـــراء تلك الموجودات، فمن حق الشـــريك الخاص عادة أن يحصـــل على  المتعاقدة أن تمارس خيار ش

ك الوقت. أمَّا إذا كان من المتوقع أن تســـــتهلك تلك تعويض يقابل قيمتها الســـــوقية العادلة في ذل
الموجودات بصــــورة كاملة (أي أنَّ الترتيبات المالية للشــــريك الخاص لا تتضــــمن أيَّ توقع بشــــأن 
القيمة المتبقية للموجودات)، فالأطراف تتفق في العادة على أن يكون الســــــعر المدفوع اسميا. وفي 

جرت العادة على أن تحتفظ الســـلطات المتعاقدة ببعض المصـــالح الممارســـة التعاقدية لبعض البلدان، 
  الضمانية في هذه الموجودات ضمانا لنقلها الفعلي؛

. جرت العادة على أنَّ للشـــريك موجودات تظل ملكية خاصـــة للشـــريك الخاص  (ج)  
  الخاص أن ينقل هذه الموجودات أو يتصرف فيها بحرية.

  
  نقل ملكية الموجودات إلى شريك خاص جديد   (ب)  

شراكة بين   -٤٢ سبقت الإشارة إلى ذلك، أن تعيد طرح عقد ال سلطة المتعاقدة، كما  قد تود ال
). ٧القطاعين العام والخاص للمناقصــة عند انتهاء مدته، بدلا من إدارة المرفق بنفســها (انظر الفقرة 

لقانون على الشــــــريك الخاص إتاحة الموجودات ولهذا الغرض، قد يكون من المفيد أن يشــــــترط ا
لشــريك خاص جديد. ولضــمان الانتقال المنتظم واســتمرار الخدمة، ينبغي مطالبة الشــريك الخاص 
ـــــليم. وقد يتطلب نقل ملكية الموجودات بين  ـــــريك الخاص الجديد في عملية التس بالتعاون مع الش

 الشــريك الخاص الحالي، وهذا يتوقف على الكيانات الشــريكة الخاصــة المتعاقبة دفع تعويض ما إلى
  ما إذا كانت قيمة الموجودات قد استهلكت أو لم تستهلك.

ومن العناصـــــر الهامة التي ينبغي النظر فيها بهذا الصـــــدد هيكل الاقتراح المالي الذي يقدمه   -٤٣
القطاعين  الشــريك الخاص أثناء عملية الاختيار (انظر أيضــا الفصــل الرابع، "تنفيذ الشــراكات بين

). فمن الافتراضـــات الأســـاســـية التي ٢٧العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشـــراكة"، الفقرة 
ترتكز عليها الاقتراحات المالية لمقدِّمي العروض، في الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص في 

اءها أو اقتناءها ســتكون مجال البنية التحتية العمومية، أنَّ كل الموجودات التي تســتدعي الشــراكة بن
قد اســتهلكت (أي اســتعيدت تكاليفها كاملة) خلال عمر الشــراكة. وبناء على ذلك، لا تتضــمن 
الاقتراحات المالية عادة توقعات بشـــــأن القيمة المتبقية للموجودات بعد انتهاء مدة الشـــــراكة. وفي 

بأن يدفع أيَّ تعويض تلك الحالات، قد لا يوجد ســــــبب مبدئي لمطالبة الشــــــريك الخاص الجديد 
للشــريك الخاص الأصــلي الذي قد يتعين عليه أن يتيح كل الموجودات لخلفه بدون تكلفة أو بثمن 
اسمي فقط. وإذا كان الشــريك الخاص قد حقق ما توقع من عائد، فإذا دفع الشــريك الجديد مبلغاً 

بد من التعويض عنها في مقابل انتقال الموجودات إليه فســـــيمثل ذلك في الواقع تكلفة إضـــــافية لا 
نهاية المطاف من خلال الأســـعار التي يطبقها الشـــريك الجديد بموجب العقد الثاني. ولكن إذا كان 
مســــــتوى الأســــــعار المتوخى في الاقتراح الأصــــــلي للشــــــريك الخاص يفترض وجود قيمة متبقِّية 

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص، أو كان الا قتراح المالي يفترض للموجودات في نهاية مدة الش
الحصــول على عائد كبير من أطراف ثالثة، فإنَّ الشــريك الخاص قد يحق له الحصــول على تعويض 

  عن الموجودات المنقولة إلى الشريك الجديد.
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  حالة الموجودات وقت نقل الملكية  (ج)  
الشريك الخاص في حالة تسليم الموجودات إلى السلطة المتعاقدة أو نقل ملكيتها مباشرة إلى   -٤٤

الجديد عند انتهاء مدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يلتزم الشريك الخاص عادة بنقلها خالية 
من الرهون أو الديون، وفي الحالة اللازمة للتشــــــغيل العادي لمرفق البنية التحتية مع مراعاة احتياجات 

 الحصـــول على تلك الموجودات في حالة الخدمة. وفي بعض القوانين، يدعَّم حق الســـلطة المتعاقدة في
تشغيل بفرض التزام على الشريك الخاص بأن يحافظ على الموجودات وأن ينقلها في حالة سليمة كما 
تقتضــــــي الصــــــيانة الملائمة، وأن يقدم نوعا من الضــــــمان بهذا المعنى (انظر الفصــــــل الرابع، "تنفيذ 

). وفي ١١٨انوني وعقود الشــــــراكة"، الفقرة الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار الق
ـــلطة المتعاقدة إعادة الموجودات في حالة محددة، ينبغي أن تكون الحالة  ـــترط فيها الس الأحوال التي تش
المطلوبة معقولة. وبينما قد يكون من المعقول بالنسبة لسلطة متعاقدة أن تطلب أن تكون للموجودات 

لن يكون من المعقول أن تتوقع أن تكون هــذه الموجودات مثــل مــدة معينــة من العمر المتبقي، فــإنــه 
الجديدة. يضـــاف إلى ذلك أنَّ هذه المتطلبات قد لا تكون ممكنة التطبيق في حالة إنهاء عقد الشـــراكة 

  بين القطاعين العام والخاص، وخاصة الإنهاء قبل الإنجاز الناجح لمرحلة التشييد.
لتقييم حالة الموجودات التي يلزم نقل ملكيتها  ومن المســتصــوب وضــع إجراءات واضــحة  -٤٥

إلى الســـلطة المتعاقدة والتأكد منها. فقد يكون من المفيد مثلا إنشـــاء لجنة تتألف من ممثلي الســـلطة 
المتعاقدة والشريك الخاص لتقرير ما إذا كانت حالة المرافق مطابقة للحالة المطلوبة وتفي بالمتطلبات 

في عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص. ويجوز أن ينص عقد ذات الصـــلة المنصـــوص عليها 
الشـــراكة هذا أيضـــا على تعيين هذه اللجنة وتحديد صـــلاحياتها، ويجوز تخويل اللجنة ســـلطة طلب 
اتخاذ تدابير معقولة من جانب الشــريك الخاص لإصــلاح أو إزالة أيِّ عيوب أو أوجه قصــور توجد 

تصـوب النص على إجراء تفتيش خاص في مرحلة مناسـبة قبل وقت في المرافق. وقد يكون من المسـ
ــــــنة واحدة على الأقل، أو حتى قبل ذلك في بعض الحالات)، يجوز  كاف من إنهاء العقد (قبل س
بعده أن تطلب الســلطة المتعاقدة اتخاذ تدابير صــيانة إضــافية من جانب الشــريك الخاص لضــمان أن 

. وقد تود الســـلطة المتعاقدة أن تشـــترط على قل ملكيتهانتكون الموجودات في حالة ســـليمة وقت 
الشريك الخاص في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقديم ضمانات خاصة لتسليم المرافق 
لخاص:  عام وا طاعين ال كات بين الق يذ الشــــــرا ية (انظر الفصـــــــل الرابع، " تنف لة مرضــــــ حا في 

). ويمكن للســلطة المتعاقدة أن تســتخدم قيمة هذه ١١٨القانوني وعقود الشــراكة "، الفقرة   الإطار
  الضمانات لدفع تكلفة إصلاح الموجودات أو الممتلكات التالفة.

  
  الترتيبات المالية عند الإنهاء  -٢  

يمكن إنهاء عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص قبل أن يتمكن الشـــريك الخاص من   -٤٦
ه والحصــول على المكاســب المتوقعة، مما قد يســبب خســائر اســترداد قيمة اســتثماراته وســداد ديون

كبيرة لذلك الشــريك. ويمكن أن تتحمل الخســارةَ أيضــا الســلطة المتعاقدة، إذ قد تحتاج إلى القيام 
باســــتثمارات إضــــافية أو تحمل نفقات كبيرة لكي تضــــمن اكتمال المرفق مثلا أو اســــتمرار تقديم 

الظروف، تتضـــــمن عقود الشـــــراكة بين القطاعين العام  الخدمات ذات الصـــــلة. وبالنظر إلى هذه
والخاص عادة أحكاماً مفصــــــلة تتعلق بالحقوق والالتزامات المالية للطرفين عند الإنهاء. وقد تكون 
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ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص كبيرة وتحتاج إلى  الالتزامات الطارئة في أعقاب إنهاء عقد الش
صفوفة سليم في م شروع  تقييمها على نحو  سلطة المتعاقدة في المراحل المبكرة من تخطيط الم مخاطر ال

(انظر الفصــــل الثاني، "تخطيط المشــــروع وإعداده"، الفقرات...). وعلاوة على ذلك، فقد يتطلب 
ســــــواء كتعويض عن الإنهاء أو كمدفوعات عادية مقابل نقل  - تدفعه الســــــلطة المتعاقدة فعليا ما

رد كافية من الميزانية، وربما تحتاج الســلطة المتعاقدة إلى التماســها تخصــيص موا - ملكية الموجودات
  قبل أن تصبح المدفوعات مستحقة السداد بوقت كاف. 

قدة   -٤٧ عا طات المت ها الســــــل خذ تأ ما  عادة  فة التي  مل المختل ية العوا تال ناول الفقرات ال وتت
الذي قد يســـــتحقه أيٌّ من  والكيانات الشـــــريكة الخاصـــــة في الاعتبار عند تحديد معايير التعويض

الطرفين في حال إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، من المهم التمييز 
تعاقديا بين معايير التعويض المتفق عليه والتعويضـــات عن الأضـــرار بســـبب الإنهاء التعســـفي. ففي 

كامل، وتضــــع الطرف المتضــــرر في نفس الحالة الأخيرة، تكون المدفوعات بديلا عن الاســــترداد ال
 )٣(الوضـــع تقريبا الذي كان ســـيجد نفســـه فيه لو لم يقم الطرف الآخر بإنهاء العقد إنهاء تعســـفيا.

ـــــترداد عادة هو الهدف منها ولا يكون  أما مدفوعات التعويض المتفق عليه تعاقديا، فلا يكون الاس
لها طابع عقابي، وهي تجســـــد عادة ما ترى الأطراف أنه تعويض عادل عن الاســـــتثمارات المنجزة 

  والأرباح أو العوائد المحتملة غير المتحققة بسبب الإنهاء المبكر للعقد. 
ثة نهج لتحديد مدفوعات التعويض، وهي: (أ) يقيم النهج المســـتند إلى وهناك أســـاســـا ثلا  -٤٨

الدخل المشروع على أساس دخله الحالي والمتوقع باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة، أو 
القيمة الحالية المعدلة أو التدفقات النقدية المرسملة؛ (ب) وينطوي النهج المســـــتند إلى الســـــوق على 

لمشــروع المعني والقيمة الســوقية لمنشــأة تجارية مماثلة أو ســند ملكية خاص بها كما هو مقارنة بين ا
مبيَّن من الســعر الذي بيع به؛ (ج) وأخيرا، يســتخدم النهج المســتند إلى الموجودات القيمة الدفترية 

نهج أو قيمة الاستبدال الخاصة بالموجودات التي يستحق عنها التعويض. ويمكن استخدام أيٍّ من ال
الثلاثة لوضــــع بارامترات لحســــاب التعويض عن إنهاء عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص، 
فة للإنهاء. ومع ذلك،  باب المختل ــــــ ناءها والأس عا للمرحلة التي تم الإنهاء أث عادة تب وهي تختلف 

  فالعوامل التالية يكون لها عادة دور رئيسي في تحديد بارامترات التعويض:
. يدرج إنهاء المشــروع عادة المســتحق والاســتثمار الســهمي والربح المتوقع الدين  (أ)  

شريك الخاص. ونظراً لأنَّ اتفاقات  صة بال ضمن أحداث التقصير الواردة في اتفاقات القروض الخا
القروض تتضمن عادة ما يسمى "بشرط التعجيل"، الذي يقضي بأنَّ الدين يمكن أن يصبح واجب 

__________ 

الدولية بوجه عام معيار التعويض عن الأضرار بمقتضى القانون الدولي العرفي على تعرِّف المحكمة الدائمة للعدالة   )٣(  
وهو مبدأ يبدو أن الممارسة  -النحو التالي: "إن المبدأ الأساسي الذي ينطوي عليه مفهوم الفعل غير المشروع 

الإمكان، كل عواقب  يقضي بوجوب أن يمحو الجبر، قدر -الدولية، ولا سيما قرارات هيئات التحكيم، قد أقرته 
الفعل غير المشروع وأن يعيد الحالة إلى ما كانت لتكون عليه، وفقاً لأرجح الاحتمالات، لو لم يُرتكب هـذا 

الفعـل. والمبادئ التي ينبغي استخدامها لتحديد مبلغ التعويض اللازم بسبب فعل مخالف للقانون الـدولي هـي الرد 
غ مساوٍ لقيمة الرد العيني، والقيام عند اللزوم بدفع تعويضات عن الخسارة المتكبَّدة العيني، وإذا تعذَّر ذلك، دفع مبل

، مصنع تشورزوف (ألمانيا ضد بولندا)، الأسس الموضوعيةالتي لم يغطيها الرد العيني أو المبلغ المدفوع بدلاً منه". (
 ).١٢٥ فحةأيلول/سبتمبر)، ص ١٣( ١٧رقم ألف) -المحكمة الدائمة للعدالة الدولية (السلسلة ١٩٢٨
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وع حادث تقصـير، فإنَّ الخسـارة الفورية التي يتحملها الشـريك الخاص عند السـداد بكامله عند وق
إنهاء عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تتضــــمن مبلغ الدين المســــتحق في ذلك 
الوقت. وتقرير ما إذا كان يمكن أن تقوم الســـلطة المتعاقدة بالتعويض عن مثل هذه الخســـارة وإلى 

لقيام بذلك، يتوقف عادة على أسباب إنهاء الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أيِّ مدى يمكنها ا
وقد يقتصــــر التعويض الجزئي على مبلغ يماثل قيمة الأعمال التي أنجزها الشــــريك الخاص بصــــورة 
سيشمل الدين المستحق بكامله. وهناك فئة أخرى من فئات  مرضية، في حين أنَّ التعويض الكامل 

ـــارة التي  ـــتثمار الســـهمي من الخس ـــارة الاس ينظر إليها أحيانا في إطار ترتيبات التعويض وهي خس
سترد قيمة هذا الاستثمار وقت الإنهاء. وأخيرا، فإنَّ الإنهاء يحرم  شريك الخاص، طالما لم ت جانب ال
الشـــريك الخاص أيضـــا من الأرباح التي ســـيحققها المرفق في المســـتقبل. ومع أنَّ الأرباح الضـــائعة 

عتبر عادة من بين الأضــرار الفعلية، يمكن في حالات اســتثنائية، مثل الإنهاء التعســفي من جانب ت  لا
الســــلطة المتعاقدة، إدراج القيمة الحالية للأرباح المتوقعة في المســــتقبل ضــــمن التعويض المســــتحق 

  للشريك الخاص؛
ــــــتهلاكها  (ب)   ها المتبقية واس ت . تتضــــــمن مخططادرجة اكتمال الموجودات وقيمت

التعويض التعاقدي عن مختلف أســــباب الإنهاء عادة تعويضــــا يتناســــب مع درجة اكتمال الأعمال 
وقت الإنهاء. وتتحدد قيمة الأعمال عادة على أســاس الاســتثمار المطلوب للتشــييد (خصــوصــاً إذا 

تعني القيمة الإنهاء أثناء مرحلة التشييد) أو على أساس تكلفة استبدال المرفق أو قيمته "المتبقية". و تم
المتبقية القيمة الســوقية للبنية التحتية وقت الإنهاء. وقد يكون من الصــعب تحديد القيمة الســوقية أو 
ــــور أو الطرق) أو  ــــبة لأنواع معينة من البنية التحتية المادية (مثل الجس ربما لا تكون موجودة بالنس

كن تقدير القيمة المتبقية أحيانا بمراعاة بالنسبة للمرافق التي يقترب عمرها التشغيلي من الانتهاء. ويم
الجدوى المتوقعة للمرفق بالنســـبة للســـلطة المتعاقدة. غير أنه قد تكون هناك صـــعوبة في تحديد قيمة 
الأشغال غير المنتهية، خصوصاً إذا كان حجم الاستثمار الذي لا يزال على السلطة المتعاقدة القيام 

ز المبلغ الذي اســــتثمره الشــــريك الخاص بالفعل. وعلى أيِّ به لجعل المرفق في حالة تشــــغيل يتجاو
حال، نادرا ما يتم دفع القيمة المتبقية بالكامل، خصــــوصــــاً عندما يشــــكل عائد المشــــروع المقابل 
الوحيد لاستثمارات الشريك الخاص. وهكذا فبدلا من التعويض الكامل عن قيمة المرفق، لا يحصل 

ــــريك الخاص في الغالب إلاَّ عل ــــتهلك بعد الش ى تعويض عن القيمة المتبقية للموجودات التي لم تس
  بالكامل وقت الإنهاء.

  
  الإنهاء بسبب إخلال الشريك الخاص  (أ)  

سبب إخلاله هو   -٤٩ شريك الخاص التعويض عادة عن الأضرار في حالة الإنهاء ب ستحق ال لا ي
ســـلطة المتعاقدة، مع أنه من نفســـه، بل يجوز في بعض الأحوال إلزامه بدفع تعويض عن الأضـــرار لل

الناحية العملية نادرا ما يتبقى لدى الشــركة المقصــرة، التي أعلن دائنوها أنَّ ديونها أصــبحت واجبة 
الســـداد، ما يكفي من الإمكانيات المالية لدفع تعويض عن مثل هذه الأضـــرار فعليا، وهو ما يؤكد 

تي قد يطلب إلى الشــــريك الخاص تقديمها على أهمية تعهدات الأداء وغيرها من ضــــمانات الأداء ال
(انظر الفصـــــــل الرابع، "تنفيذ الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود 

  ...). الشراكة"، الفقرات
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وينبغي أن يلاحظ أنَّ الإنهاء بســـبب الإخلال، حتى عندما يعتبر عقابا عن حالات تقصـــير   -٥٠
يتســـبب في إثراء غير عادل لأيٍّ من الطرفين. وبالتالي، فإنه حتى في  جســـيم في الأداء، لا ينبغي أن

الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص التي يقوم فيها الشـــــريك الخاص ببناء مرفق البنية التحتية 
ــــــلطة المتعاقدة، لا ينطوي الإنهاء بالضــــــرورة على حق  المزمع نقل ملكيته في نهاية المطاف إلى الس

قدة في تســلم الموجودات دون تقديم أيِّ مدفوعات للشــريك الخاص. وقد يكون الحل الســلطة المتعا
العادل للتعامل مع مثل هذه القضــــــية هو التمييز بين أنواع الموجودات المختلفة، وفقاً للترتيبات 

  ):٤٠المتوخاة بالنسبة لها في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (انظر الفقرة 
قدةالموجودا  (أ)   عا ــــــلطة المت ها إلى الس ما يتطلب عقد ت التي يجب نقل ملكيت . حيث

الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص نقل ملكية موجودات المشـــروع بشـــكل تلقائي إلى الســـلطة 
ــــــراكة، فإنَّ الإنهاء بســــــبب الإخلال لا ينطوي عادة على دفع تعويض  المتعاقدة في نهاية عقد الش

ودات، باستثناء القيمة المتبقية للأشغال التي أنجزت بصورة مرضية، للشريك الخاص عن تلك الموج
  طالما لم تستهلك بعد من جانب الشريك الخاص؛

. قد يكون التعويض المالي موجودات يجوز للسلطة المتعاقدة أن تشتريها باختيارها  (ب)  
ات بالقيمة الســـوقية ملائما في الحالات التي يكون فيها لدى الســـلطة المتعاقدة خيار شـــراء الموجود

عند انقضـــــاء عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص أو الحق في طلب توفير هذا الخيار للفائز 
الذي يســـند إليه المشـــروع الجديد. غير أنه قد يكون من الجائز قانونا اقتراح تعويض مالي يقل عن 

ص. وعلى نفس المنوال، القيمة الكاملة للموجودات بغرض حفز الأداء من جانب الشــــــريك الخا
لا يلزم أن يغطي مثل هذا التعويض التكلفة الكاملة لســــــداد الدين المســــــتحق على الشــــــريك   قد

الخاص. ومن المســـتصـــوب تحديد تفاصـــيل الصـــيغة الخاصـــة بالتعويض المالي في عقد الشـــراكة بين 
و الدين المســتحق القطاعين العام والخاص (أي ما إذا كانت تغطي القيمة التصــفوية للموجودات، أ

  أو قيمة الاستخدام البديل أيهما أقل)؛
. الموجودات المملوكة للشريك الخاص موجودات تظل في ملكية الشريك الخاص  (ج)  

ها  عادة للشــــــريك من القطاع الخاص أن ينقل طار (أ) أو (ب) أعلاه يمكن  ندرج في إ والتي لا ت
ض. غير أنه قد ينشأ وضع آخر في حالة ويتصرف فيها، وبذلك يندر أن تكون هناك حاجة للتعوي

المشــاريع المخصــخصــة بالكامل حيث تكون كل الموجودات، بما فيها الموجودات الضــرورية لتقديم 
ــــــلطة المتعاقدة أنَّ من  الخدمات، مملوكة للشــــــريك الخاص. وفي مثل هذه الحالات قد تجد الس

ولو لم يكن ذلك واردا في عقد الضــروري لضــمان اســتمرار الخدمات أن تتســلَّم الموجودات حتى 
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذه الحالات، يكون من المقبول عموماً أن تعوض  الش
الســـلطة المتعاقدة الشـــريك الخاص عن القيمة الســـوقية العادلة للموجودات. غير أنه يمكن أن ينص 

ض بما يعادل المبلغ الذي تتحمله عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يخفَّض التعوي
  السلطة المتعاقدة في تشغيل المرفق أو في إشراك متعهد تشغيل آخر.
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  بسبب الإخلال من جانب السلطة المتعاقدة الإنهاء  (ب)  
يكون للشــريك الخاص عادة الحق في التعويض الكامل عن الخســارة التي يتحملها بســبب   -٥١

ـــباب ترجع إلى الســـلطة  المتعاقدة. ويشـــمل التعويض المســـتحق للشـــريك الخاص عادة الإنهاء لأس
التعويض عن قيمة الأشغال والمنشآت، طالما لم تستهلك بالفعل، وكذلك عن الأضرار التي لحقت 
بالشـــريك الخاص، بما في ذلك ضـــياع الأرباح. وعادة ما تحســـب هذه الأخيرة على أســـاس عائد 

ة إذا حدث الإنهاء خلال مرحلة التشــغيل، أو على الشــريك الخاص خلال الســنوات المالية الســابق
أســــاس الربح المتوقع خلال الفترة المتوخاة أصــــلا. وقد يكون للشــــريك الخاص الحق في التعويض 

  الكامل عن الديون والأسهم، بما في ذلك تكلفة خدمة الدين والأرباح الضائعة.
  

  الإنهاء لأسباب أخرى  (ج)  
ن الإنهاء بســــــبب ظروف لا علاقة لها بتقصــــــير أيٍّ من عند بحث ترتيبات التعويض ع  -٥٢

الطرفين، قد يكون من المفيد التمييز بين العوائق التي تســـتدعي الإعفاء والإنهاء الذي تعلنه الســـلطة 
  المتعاقدة لأسباب مثل المصلحة العامة أو أسباب أخرى مماثلة.

  
  الإنهاء بسبب عوائق تستدعي الإعفاء  ‘١’  

ئق التي تســــــتدعي الإعفاء بأنها أحداث خارجة عن إرادة الطرفين، وكقاعدة تعرَّف العوا  -٥٣
عامة قد لا يؤدي الإنهاء في مثل هذه الظروف إلى مطالبات من جانب أيٍّ من الطرفين بالتعويض 
عن الأضـــــرار. غير أنه قد تكون هناك ظروف تجعل من الإنصـــــاف النص على نوع من التعويض 

ض العادل عن الأشـــغال التي أنجزت بالفعل، خصـــوصـــاً عندما يتعذر للشـــريك الخاص، مثل التعوي
على الشريك الخاص، بسبب الطبيعة المتخصصة للموجودات، نقلها أو استخدامها بطريقة مفيدة، 
ولكن يمكن اســتخدامها بطريقة فعالة من جانب الســلطة المتعاقدة لغرض تقديم الخدمة ذات الصــلة 

ــــــور). غير أنه نظراً  ــــــلطة (مثل الجس لأنَّ الإنهاء في مثل هذه الأحوال لا يمكن أن يعزى الى الس
سداد  ضا "كاملا" (أي  المتعاقدة، فالتعويض المستحق للشريك الخاص قد لا يكون بالضرورة تعوي

  الديون والأسهم والأرباح الضائعة).
  

  الإنهاء لدواعي المصلحة العامة  ‘٢’  
العام والخاص بحق الســــلطة المتعاقدة في الإنهاء حيثما يعترف عقد الشــــراكة بين القطاعين   -٥٤

مراعاة لدواعي المصــلحة العامة، فالتعويض المســتحق للشــريك الخاص يشــمل، عادة، التعويض عن 
نفس العناصـــر التي يتضـــمنها التعويض المســـتحق عند الإنهاء بســـبب الإخلال من جانب الســـلطة 

بالقدر الكامل. ولتحديد المبلغ العادل للتعويض  )، وإن لم يكن بالضرورة٤٦المتعاقدة (انظر الفقرة 
المســــتحق للشــــريك الخاص، قد يكون من المفيد التمييز بين الإنهاء لدواعي المصــــلحة العامة أثناء 

  مرحلة التشييد والإنهاء أثناء مرحلة التشغيل:
اص . إذا أنهي عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخالإنهاء أثناء مرحلة التشــــييد  (أ)  

أثناء مرحلة التشــييد والاســتثمار، يمكن أن تتبع ترتيبات التعويض الممارســةَ المعتادة المتبعة في عقود 
التشييد الكبيرة التي تسمح بالإنهاء لدواعي الملاءمة. وفي تلك الحالات، يستحق المقاول عادة الجزء 
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ـــيا، وكذل ـــييد التي أنجزت إنجازا مرض ـــائر التي من الثمن الذي يقابل أعمال التش ك النفقات والخس
تكبدها المقاول بســبب الإنهاء. ولكن نظراً لأنَّ الســلطة المتعاقدة لا تدفع عادة ثمن أعمال التشــييد 
التي يقوم بها الشــــريك الخاص، فالمعيار الرئيســــي لحســــاب التعويض ســــوف يتمثل عادة في جملة 

بما في ذلك جميع المبالغ التي صـــرفت الاســـتثمارات التي قام بها الشـــريك بالفعل حتى وقت الإنهاء، 
فعلا في إطار تســـهيلات القروض التي قدِّمت إلى الشـــريك الخاص بغرض القيام بالتشـــييد في إطار 
عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، والمصــاريف المتعلقة بإلغاء اتفاقات القروض. ويشــكِّل 

بالنســــبة لتمويل مشــــاريع الشــــراكات بين  الإنهاء خلال مرحلة التشــــييد أحد المخاطر الرئيســــية
والخـاص. وتســــــعى بعض البلــدان إلى التخفيف من هـذا الخطر وتعزيز إمكــانيــة العــام القطــاعين 

شريك الخاص  سلطة المتعاقدة لل شاريع التي تدفع فيها ال سبة للم صرفي بالن ستفادة من التمويل الم الا
ــــهادات إيداع قابلة يضــــطلع به من أعمال عن طريق القيام بصــــورة  مقابل ما دورية بإصــــدار ش

د قيمة الاســتثمار المنجز خلال الفترة المعنية (انظر الفصــل الرابع، "تنفيذ الشــراكات  للتداول تجســِّ
هذه  ثل  كة"، الفقرات...). وفي م ــــــرا قانوني وعقود الش لخاص: الإطار ال عام وا طاعين ال بين الق

ــــــراكة ب ين القطاعين العام والخاص، تُدرَج أيُّ مبالغ المخططات، في حالة الإنهاء المبكر لعقد الش
معترف بها لم تســددها بعد الســلطة المتعاقدة تلقائيا ضــمن الرصــيد المتبقي المســتحق على الســلطة 
المتعاقدة باعتبارها مقابلا للاســـــتثمارات غير المســـــتهلكة. وينبغي النظر بعناية في مرحلة التخطيط 

ية لهذا الشــكل من تحمل الســلطة المتعاقدة لمخاطر التشــييد على للمشــروع في التبعات المالية الإجمال
نحو غير مباشـــر، وهو الحال في بعض نماذج الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص (انظر الفصــل 

وهناك مسألة أخرى وهي ما إذا كان من حق …). الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات 
لضـــائعة ارتباطا بذلك الجزء من العقد الذي تم إنهاؤه لأســـباب الشـــريك الخاص اســـتعادة الأرباح ا

تتعلق بالمصــلحة العامة، وإلى أيِّ مدى يســتحق ذلك. فمن ناحية، ربما يكون الشــريك الخاص قد 
ــــــتثمارية أخرى من أجل إكمال المرفق وتشــــــغيله خلال الفترة المتوقعة لعقد  تخلى عن فرص اس

. ومن الناحية الأخرى، فإنَّ التزام الســـلطة المتعاقدة بتعويض الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص
الشريك الخاص عن أرباحه الضائعة قد يجعل من المتعذر على السلطة المتعاقدة من الناحية المالية أن 
ــــــراكة بين  تمارس حقها في الإنهاء لدواعي الملاءمة. وقد يتمثل أحد النهج في أن يضــــــع عقد الش

اص ســــــلما للمدفوعات التي تقدمها الســــــلطة المتعاقدة تعويضــــــا عن الأرباح القطاعين العام والخ
الضــــائعة ويحدد حجم المدفوعات تبعا لمرحلة التشــــييد التي اســــتكملت عند إنهاء عقد الشــــراكة 

  لدواعي الملاءمة.
. فيما يتعلق بأعمال التشـــــييد التي أنجزها الشـــــريك الإنهاء أثناء مرحلة التشـــــغيل  (ب)  

رضٍ، قد تكون ترتيبات التعويض هي نفس الترتيبات الخاصــة بالإنهاء أثناء مرحلة الخاص بشــكل م
التشــــييد. غير أنَّ التعويض العادل عن الإنهاء أثناء مرحلة التشــــغيل قد يتطلب تعويضــــا عادلا عن 
الأرباح الضـــائعة. ويمكن تبرير المعيار الأعلى من التعويض في هذه الحالة بأنه، على عكس الوضـــع 

الإنهاء أثناء مرحلة التشــييد، الذي قد يتعين فيه على الســلطة المتعاقدة أن تســتكمل العمل على عند 
نفقتها الخاصـــة، فإنَّ الســـلطة المتعاقدة قد تحصـــل في حالة الإنهاء أثناء مرحلة التشـــغيل على مرفق 
 منجز يمكن تشــــغيله على نحو مربح. ويحســــب التعويض عن الأرباح الضــــائعة عادة على أســــاس
العائدات التي حققها الشــــريك الخاص خلال عدد معين من الســــنوات المالية الســــابقة؛ ولكن قد 
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يقتضـــي الأمر في بعض الحالات مراعاة عناصـــر أخرى مثل الأرباح المتوقعة على أســـاس الأســـعار 
شروع المتفق عليها، بما أنَّ العائد المتوقع هو أحد العناصر الأساسية في دراسات الجدوى وهيكلة الم

وســبب ذلك أنَّه في حالة …). المالية (انظر الفصــل الثاني، "تخطيط المشــروع وإعداده"، الفقرات 
بعض مشــــاريع البنية التحتية، مثل الطرق الخاضــــعة لرســــم المرور، التي تتميز بتكاليف مالية عالية 

ح للمشــروع ودخل منخفض نســبيا في المراحل المبكرة من التشــغيل، قد يحدث الإنهاء قبل أن يصــب
  تاريخ في تحقيق الأرباح.

  
  تدابير التصفية والتدابير الانتقالية  -٣  

عند نقل ملكية المرفق إلى الســلطة المتعاقدة في نهاية فترة العقد، قد يحتاج الطرفان إلى اتخاذ   -٥٥
مة سلسلة من الترتيبات تكفل للسلطة المتعاقدة القدرة على تشغيل المرفق بمستويات الكفاءة والسلا

المحددة. ويمكن أن ينص عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص على التزام الشـــــريك الخاص 
بنقل ملكية عناصــــر معينة من التكنولوجيا أو الدراية العملية المطلوبة لتشــــغيل مرفق البنية التحتية. 

ات معينة من ويمكن أن ينص عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص أيضــا على اســتمرار التزام
ـــــيانة المرفق. ويمكن أن  ـــــغيل وص ـــــريك الخاص، لفترة انتقالية معينة، فيما يتعلق بتش التزامات الش
يتضــمن الاتفاق كذلك التزاماً من جانب الشــريك الخاص بتوريد أو تيســير توريد قطع الغيار التي 

ن يلاحظ أنَّ الشــــريك قد تحتاجها الســــلطة المتعاقدة للقيام بإصــــلاحات في المرفق. بيد أنه ينبغي أ
الخاص قد لا يتمكن من القيام هو نفســه ببعض التدابير الانتقالية المشــار إليها أدناه، وذلك لأنه في 
معظم الحالات لا ينشــــأ ذلك الكيان الشــــريك الخاص إلاَّ لغرض واحد هو تنفيذ المشــــروع وأنه 

  الصلة من أطراف ثالثة.سيكون في حاجة إلى الحصول على التكنولوجيا أو قطع الغيار ذات 
  

  نقل التكنولوجيا والدراية العملية  (أ)  
في بعض الحالات، ســــــوف ينطوي المرفق الذي نقلت ملكيته إلى الســــــلطة المتعاقدة على   -٥٦

عمليات تكنولوجية مختلفة ضــــرورية لإنتاج ســــلع معينة، مثل الكهرباء ومياه الشــــرب، أو تقديم 
الهاتف. وســـــوف تود الســـــلطة المتعاقدة في أغلب الأحيان الخدمات ذات الصـــــلة، مثل خدمات 

اكتســــاب معرفة بتلك العمليات وتطبيقها. وســــوف تود الســــلطة المتعاقدة أيضــــا الحصــــول على 
ـــــلطة  ـــــيانة المرفق. وحتى عندما تكون لدى الس ـــــغيل وص المعلومات والمهارات التقنية اللازمة لتش

اصـــر معينة من التشـــغيل والصـــيانة (مثل البناء أو المتعاقدة القدرة الأســـاســـية على الاضـــطلاع بعن
صة تلزم لإجراء  ساب معرفة بعمليات تقنية خا سلطة المتعاقدة إلى اكت سة المدنية)، قد تحتاج ال الهند
التشــغيل بطريقة تلائم المرفق المعني. وكثيرا ما يشــار إلى توصــيل هذه المعرفة والمعلومات والمهارات 

با قدة بع عا ئة المت قل التكنولوجيا لا يمكن أن إلى الهي قة بن مات المتعل قل التكنولوجيا". والالتزا رة "ن
تفرض من جانب واحد على الشـــريك الخاص، وتخضـــع هذه الأمور في الواقع العملي لمفاوضـــات 
مســتفيضــة بين الطرفين المعنيين. وفي حين أنَّ للبلد المضــيف مصــلحة مشــروعة في الحصــول على 

ــتثمرين من الخواص التكنولوجيا اللازمة لتشــ ــتراتيجيات التجارية للمس غيل المرفق، فالمصــالح والاس
  ينبغي أن تراعى على النحو المناسب.
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ويمكن اعتمــاد ترتيبــات تعــاقــديــة مختلفــة لنقــل التكنولوجيــا وتنفيــذ الالتزامــات الأخرى   -٥٧
بيل المثال عن الضــرورية لتشــييد وتشــغيل المرفق. ويمكن نقل التكنولوجيا بأســاليب مختلفة، على ســ

طريق منح ترخيص بالملكية الصـــناعية، أو عن طريق إنشـــاء مشـــروع مشـــترك بين الطرفين أو عن 
أن يتناول تناولا شـــاملا المفاوضـــات المتعلقة  الدليلطريق تقديم الدراية العملية الســـرية. ولا يحاول 

الدراية العملية، نظراً لأنَّ  بالعقد وعملية الصــياغة المتعلقة بمنح ترخيص للملكية الصــناعية أو تقديم
هذا الموضــــــوع قد تناولته من قبل بالتفصــــــيل منشــــــورات أصــــــدرتها هيئات أخرى تابعة للأمم 

وتكتفي الفقرات التالية بالإشــــارة إلى قضــــايا رئيســــية معينة تتعلق بتوصــــيل المهارات  )٤(المتحدة.
تعاقدة أو عن طريق توفير اللازمة لتشـــــغيل وصـــــيانة المرفق عن طريق تدريب موظفي الســـــلطة الم

  الوثائق ذات الصلة.
وتدريب موظفي الســـــلطة المتعاقدة هو أهم طريقة لتوصـــــيل المعلومات والمهارات التقنية   -٥٨

صحيحة إلى السلطة المتعاقدة. ولتمكين السلطة المتعاقدة  اللازمة لتشغيل وصيانة المنشآت بصورة 
المتعاقدة أن تطلب من الشـــريك الخاص، أثناء طلب  من تحديد احتياجاتها التدريبية، يمكن للســـلطة

جات من  يا قديم مخطط تنظيمي يبين الاحت قد، ت فاوض بشـــــــأن الع ناء الت قديم المقترحات أو أث ت
ـــية وغيرها من  ـــاس ـــأة، بما في ذلك المؤهلات التقنية الأس ـــغيل وصـــيانة المنش الموظفين اللازمين لتش

وظفين. وينبغي أن يكون هــذا البيــان الخــاص المؤهلات الأخرى التي يجــب أن تكون لــدى الم
بالاحتياجات مفصلا بما يكفي لتمكين السلطة المتعاقدة من أن تقرر مقدار التدريب المطلوب على 
ضوء ما يتوفر لديها من موظفين. وسوف تكون لدى الشريك الخاص في كثير من الأحيان القدرة 

كن تقديم التدريب بصــــــورة أكثر فعالية عن على توفير التدريب. غير أنه، في بعض الحالات، يم
  طريق مهندس استشاري، أو عن طريق مؤسسة متخصصة في التدريب.

ويجوز أيضا توصيل المعلومات والمهارات التقنية اللازمة لتشغيل وصيانة المرفق على الوجه   -٥٩
ها من الخطط الصــــــحيح عن طريق تقديم الوثائق التقنية. ويمكن أن تتألف الوثائق المطلوب تقديم

والرسومات والمعادلات وكتيبات التشغيل والصيانة وتعليمات السلامة. وقد يكون من المستصوب 
أن تدرج في عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص قائمة بالوثائق المطلوب تقديمها. ويجوز أن 

ضحة وبلغة معي صياغة وا شاملة وذات  شريك الخاص بتقديم وثائق تكون  نة. وقد يكون يطالب ال
__________ 

جرى بالتفصيل تناول التفاوض بشأن العقود المتعلقة بترخيص الملكية الصناعية وتوفير الدراية العملية وصياغة   )٤(  
تلك العقود في دليل الإرشادات في مجال التراخيص الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 

 ).(Licensing Guide for Developing Countries" WIPO publication No. 620 (E), 1977البلدان النامية "  لصالح
المبادئ القضايا الرئيسية التي يجب أن تراعى لدى التفاوض بشأن مثل هذه العقود وصياغتها في  وترد

"، Guidelines for Evaluation of Transfer of Technology Agreementsالتوجيهية لتقييم اتفاقات نقل التكنولوجيا "
دليل صياغة العقود المتعلقة بالنقل الدولي للدراية )، وفي (ID/233, 1979 ١٢التنمية ونقل التكنولوجيا، العدد   سلسلة

 Guide for Use in Drawing Up Contracts Relating to the International Transferالعملية في مجال الصناعة الهندسية "

of Know-How in the Engineering Industry" المبيع  (منشورات الأمم المتحدة، رقم  E.70.II.E.15 .( وهناك منشور
 Handbook on the Acquisition of" اكتساب البلدان النامية للتكنولوجيا: دليل عمليآخر ذو صلة وعنوانه 

Technology by Developing Countries "يع (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبE.78.II.D.15 وبالنسبة لمناقشة .(
الدليل القانوني للجنة الأمم المتحدة للقانون نقل التكنولوجيا في سياق عقود تشييد المنشآت الصناعية، انظر 

التكنولوجيا"  ، الفصل السادس، "نقلالتجاري الدولي بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية
 ).A.87.V.10ة، رقم المبيع (منشورات الأمم المتحد
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من المســتصــوب إلزام الشــريك الخاص، بناء على طلب الســلطة المتعاقدة، بتقديم إيضــاحات عملية 
  للإجراءات الموصوفة في الوثائق إذا كان فهمها صعبا دون إيضاحات عملية.

ــــــراكة بين القطاعين العام   -٦٠ ويجوز تحديد أوقات تقديم الوثائق. ويجوز أن ينص عقد الش
شييد. وقد  والخاص على ستكمل تقديم جميع الوثائق في الوقت المحدد في العقد لاستكمال الت أن ي

يود الطرفان أيضــــــا النص على ألاَّ يعتبر نقل ملكية المرفق مكتملاً ما لم تقدَّم جميع الوثائق المتعلقة 
 بتشــغيل المنشــآت واللازم تســلميها بموجب العقد قبل الاســتكمال. وقد يكون من المســتصــوب أن
ينص عقد الشــراكة على تقديم بعض الوثائق، مثل كتيبات التشــغيل، أثناء التشــييد، حيث إنَّ مثل 
هذه الوثائق قد تمكن الموظفين أو المهندســين التابعين للســلطة المتعاقدة من فهم طريقة عمل الآلات 

  أو المعدات أثناء تركيبها.
  

  ل ملكيتهالمساعدة المتصلة بتشغيل وصيانة المرفق بعد نق  (ب)  
ســـوف تتوقف درجة المســـاعدة التي تحتاجها الســـلطة المتعاقدة من الشـــريك الخاص على   -٦١

ــــــلطة المتعاقدة وعلى الموظفين المهرة المتوافرين لديها. فإذا لم يكن  التكنولوجيا الموجودة لدى الس
في الحصول لدى السلطة المتعاقدة موظفون مهرة بدرجة تكفي للتشغيل التقني للمرفق، فقد ترغب 

على مسـاعدة الشـريك الخاص في تشـغيل المرفق، لفترة أولية على الأقل. وقد تود السـلطة المتعاقدة 
في بعض الحالات أن يزودها الشـــريك الخاص بموظفين لشـــغل كثير من الوظائف التقنية في المرفق، 

شارية مع موظفي بينما قد لا تود في حالات أخرى إلاَّ أن يزودها بخبراء تقنيين للتعاون بصف ست ة ا
  السلطة المتعاقدة في أداء بعض العمليات العالية التخصص.

ولمســاعدة الســلطة المتعاقدة على تشــغيل وصــيانة المرفق، يجوز أن يلزم عقد الشــراكة بين   -٦٢
القطاعين العام والخاص الشريك الخاص بأن يقدم، قبل نقل ملكية المرفق، برنامجا للتشغيل والصيانة 

بحيث يجعل المرفق في حالة تشــغيل طوال الفترة المتبقية من عمره التشــغيلي على مســتوى مصــمما 
الكفاءة المطلوب بموجب عقد الشــــراكة. ويتضــــمن برنامج التشــــغيل والصــــيانة أمورا مثل مخطط 
تنظيمي يبين الموظفين الرئيســـيين المطلوبين للتشـــغيل التقني للمرفق والوظائف المطلوب أن يقوم بها 

وظف؛ والتفتيش الدوري للمرفق؛ والتشــحيم والتنظيف والضــبط؛ واســتبدال الأجزاء التالفة كل م
أو المســـتهلكة. وقد تتضـــمن الصـــيانة أيضـــا عمليات ذات طابع تنظيمي، مثل وضـــع جدول زمني 
للصــيانة أو ســجلات للصــيانة. ويجوز أن تطلب الســلطة المتعاقدة من الشــريك الخاص أيضــا توريد 

شغي صيانة. وينبغي أن تكون تلك كتيبات الت شغيل وال صيانة التي تحدد الإجراءات الملائمة للت ل وال
  الكتيبات في شكل ولغة يسهل فهمهما على موظفي السلطة المتعاقدة.

ـــغيل   -٦٣ ـــلطة المتعاقدة على إجراءات التش ـــيلة فعالة لتدريب موظفي الس وقد تكون هناك وس
ين القطاعين العام والخاص على انضمام موظفي السلطة والصيانة تتمثل في أن ينص عقد الشراكة ب

صيانة لفترة زمنية معينة قبل نقل ملكية  شغيل وال شريك الخاص في القيام بالت المتعاقدة إلى موظفي ال
المرفق أو بعده. وعند ذلك يمكن تحديد الوظائف التي ســـوف يشـــغلها الموظفون التابعون للســـلطة 

م وخبراتهم. ولتجنب الاحتكاك وعدم الكفاءة، من المســتصــوب المتعاقدة، وكذلك تحديد مؤهلاته
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أن تحدد بوضــوح الســلطة التي يمارســها موظفو أيٍّ من الطرفين على موظفي الطرف الآخر خلال 
  الفترة ذات الصلة.

  
  توريد قطع الغيار  (ج)  

على  في المشـــــاريع التي تنص على نقل ملكية المرفق إلى الســـــلطة المتعاقدة، ســـــوف يتعين  -٦٤
الســــلطة المتعاقدة الحصــــول على قطع غيار لإحلال القطع المســــتهلكة أو التالفة ولصــــيانة المرفق 
وإصـــلاحه وتشـــغيله. وقد لا تكون قطع الغيار متوافرة محليا، وقد يتعين على الســـلطة المتعاقدة أن 

طع تعتمد على الشـــريك الخاص في توريدها. وســـوف يســـهل كثيرا على الطرفين تخطيط توريد ق
الغيار والخدمات بعد نقل ملكية المرفق إذا احتاط الطرفان لذلك ونص عقد الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص أو اتفاق لاحق على احتياجات الســلطة المتعاقدة في هذا الشــأن. غير أنه نظراً للفترة 

من الصــعب على الطويلة التي تســتغرقها معظم الشــراكات بين القطاعين العام والخاص، فقد يكون 
الطرفين توقع احتياجات الســــلطة المتعاقدة بعد نقل ملكية المرفق والنص على هذه الاحتياجات في 

  عقد الشراكة.
ويمكن  )٥(وهناك نهج محتمل يتمثل في أن يبرم الطرفان عقدا مســــتقلا ينظم هذه المســــائل.  -٦٥

لدى السلطة المتعاقدة رؤية أوضح  إبرام هذا العقد قبل نقل ملكية المرفق بفترة قصيرة، حيث تكون
لاحتياجاتها. وإذا كان الشريك الخاص لا يصنع قطع الغيار وإنما يصنعها له موردون آخرون، فقد 
تفضل السلطة المتعاقدة إبرام عقود مع أولئك الموردين بدلا من الحصول عليها عن طريق الشريك 

ن يقوم الشــــريك بشــــرائها بوصــــفه وكيلا الخاص، أو قد تود الســــلطة المتعاقدة، كإجراء بديل، أ
  للسلطة المتعاقدة.

ومن المســتصــوب لموظفي الســلطة المتعاقدة تطوير قدراتهم التقنية على تركيب قطع الغيار.   -٦٦
ولهذا الغرض، قد يلزم عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص الشـــريك الخاص بتوريد كتيبات 

مة. وينبغي أن تكون كتيبات التعليمات بشــــكل ولغة يســــهل التعليمات والأدوات والمعدات اللاز
ــــــلطة المتعاقدة. وقد يطلب العقد أيضــــــا من الشــــــريك الخاص توفير  فهمهما على موظفي الس
الرســومات المطابقة لأســلوب البناء التي تبين كيف تتصــل أجزاء المعدات المختلفة ببعضــها البعض 

غيار والقيام بعمليات الصــــيانة والإصــــلاح. وقد وكيفية الوصــــول إليها حتى يمكن تركيب قطع ال
يكون من الملائم، في حالات معينة، مطالبة الشريك الخاص بتدريب موظفي السلطة المتعاقدة على 

  تركيب قطع الغيار.
  

  الإصلاحات  (د)  
من مصـــلحة الســـلطة المتعاقدة أن تبرم ترتيبات تعاقدية تكفل القيام بإصـــلاح المرفق على   -٦٧

عة في حالة حدوث عطل. وفي حالات كثيرة، قد يكون الشــريك الخاص أفضــل تأهيلا وجه الســر
__________ 

دليلا بشأن إبرام العقود الدولية للخدمات المتصلة بصيانة وإصلاح أعدت اللجنة الاقتصادية لأوروبا   )٥(  
)، ويمكن لهذا الدليل أن يساعد ECE/TRADE/154( المنشآت الصناعية وغيرها من المنشآت وتشغيل
صياغة عقود مستقلة أو عقود تتناول صيانة وإصلاح إدخال التعديلات الملائمة، في  بعد الطرفين،
 تسليمه إلى الهيئة المتعاقدة.  بعد  المرفق
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من غيره لإجراء الإصلاحات. وفضلا عن هذا، إذا كان عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
يمنع السلطة المتعاقدة من أن تكشف للغير عما ورَّده الشريك الخاص من تكنولوجيا، فإنَّ ذلك من 

قصـــر اختيار الأطراف الثالثة لتنفيذ الإصـــلاحات على من يســـتطيع أن يقدم ضـــمانات شـــأنه أن ي
يقبلها الشريك الخاص فيما يتعلق بعدم الكشف عن التكنولوجيا الخاصة بهذا الشريك. ومن ناحية 
أخرى، إذا كان موردون قد صــــنعوا قطع معدات رئيســــية للشــــريك الخاص، فقد ترى الســــلطة 

ــــــتقلة مع أولئك الموردين لإجراء الإصــــــلاحات. ومن المتعاقدة أنَّ من الأ فضــــــل إبرام عقود مس
المســتصــوب مراعاة الوضــوح لدى تحديد طبيعة ومدة التزامات الإصــلاح المفروضــة على الشــريك 
الخاص، إن وجدت، والتمييز بينها وبين الالتزامات المفروضـــة عليه بموجب ضـــمانات النوعية التي 

  ظهر في المرفق.تقضي بإصلاح العيوب التي ت
  

  وقف التشغيل  )(ه  
ناقشـــت الفقرات الســـابقة مختلف تدابير التصـــفية والتدابير الانتقالية اللازمة لضـــمان نقل   -٦٨

ملكية الموجودات أو المرافق إلى الســـلطة المتعاقدة (أو الشـــريك الخاص الخلَف، حســـب مقتضـــى 
الحال) بشــــكل منظم. وثمة حاجة إلى نوع مختلف من تدابير التصــــفية من أجل وقف تشــــغيل بنية 

مرفقات أصــــــبحت متقادمة أو غير قادرة على العمل في إطار الأهداف البيئية أو أهداف تحتية أو 
التنمية المســتدامة التي حددها البلد المضــيف. وفي هذا الســياق، تعني عبارة "وقف التشــغيل" تعطيل 
ا البنى التحتية بصــفة دائمة عن العمل. وقد يســتتبع الوقف عن التشــغيل تفكيك البنية التحتية ونقله

شراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا ينبغي للعملية بأكملها  شروع ال من المنطقة التي يقع فيها م
أن تتسبب في إلحاق ضرر شخصي أو أضرار بالممتلكات أو أن تمثل خطرا بيئيا. وينبغي التخطيط 

عام والخاص أن يحدد ــــــراكة بين القطاعين ال ية؛ كما ينبغي لعقد الش نا ية بع إجراءات  لهذه العمل
وأســـاليب وقف تشـــغيل البنى التحتية. فعلى ســـبيل المثال، قد تحتاج الأطراف إلى إجراء دراســـات 
مســـــتقلة من أجل تقييم إمكانات تقادم البنية التحتية أو الأخطار البيئية أو تلك المتعلقة بالســـــلامة 

التشغيل في إطار التي تنطوي عليها. ومن المستصوب أيضا معالجة مسألة تكاليف وإجراءات وقف 
دراســــات الأثر البيئي والاجتماعي التي تجرى أثناء إعداد المشــــروع (انظر الفصــــل الثاني، "تخطيط 

  ...). ت المشروع وإعداده"، الفقرا
وكثيرا ما ينطوي وقف تشــــــغيل البنية التحتية على تكاليف مرتفعة. ولذلك، ينبغي لعقد   -٦٩

بين القطاعين العام والخاص أن يحدد التزامات كل طرف من الطرفين بشـــــــأن مختلف  الشــــــراكة
الخطوات التي ينبغي اتخاذها لوقف التشــــــغيل على نحو ســــــليم، بما في ذلك ما يتعلق بتكاليف تلك 
التدابير وأي التزام محتمل (وما يتصـــــــل بها من ترتيبات تتعلق بالتأمين أو ترتيبات أخرى لتخفيف 

ية أو الأضــــــرار الأخرى التي تلحق الموقع أو الممتلكات المجاورة  المخاطر) ينجم عن المخاطر البيئ
للموقع أو أي شكل من أشكال الضرر الشخصي. وبالإضافة إلى أحكام عقد الشراكة بين القطاعين 

نها إكمال العام والخاص، تجدر الإشــارة إلى أن التشــريعات العامة المتعلقة بالبيئة أو إدارة النفايات يمك
أحكام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في حالة وقف تشغيل البنى التحتية بشكل 
غير مخطط له، أو حتى إلغاؤها، في حال تطور الأحكام التنظيمية المتعلقة بالبيئية بحيث تفرض معايير 

  و أمر شائع.أكثر صرامة بعد إرساء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وه
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  مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه  -رابعاً 
  مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده   -١ 
  مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -٤٨الحكم النموذجي   

  مدته، ويراعي في ذلك العوامل التالية:يبين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص   
  طبيعة ومقدار الاستثمار اللازم من جانب الشريك الخاص؛  (أ)  
فترة الاستهلاك العادية بالنسبة للمرافق والمنشآت التي يتوقع بناؤها أو توسيعها   (ب)  

  أو إعادة تجهيزها أو تجديدها بموجب العقد؛
  المتعاقدة فيما يتعلق بالمرافق أو الخدمات المعنية؛احتياجات ومتطلبات السلطة   (ج)  
أيُّ سياسات ذات صلة تتعلق بشواغل المنافسة وهيكل السوق بالنسبة لقطاع   (د)  

  البنية التحتية أو الخدمات، على النحو المنصوص عليه في القوانين واللوائح السارية.

  القطاعين العام والخاصتمديد عقد الشراكة بين-٤٩الحكم النموذجي   
قد لا توافق الســلطة المتعاقدة على تمديد مدة عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص   

  إلاَّ نتيجة للظروف التالية:
التأخر في عملية الإنجاز أو تعطل التشــــــغيل من جراء ظروف تتجاوز النطاق   (أ)  

  المعقول لسيطرة أيٍّ من الطرفين؛ 
تعليق المشـــروع نتيجة لأفعال قامت بها الســـلطة المتعاقدة أو ســـلطات عمومية   (ب)  
  أخرى؛ 
ــــــلطة المتعاقدة لم تكن   (ج)   حصــــــول زيادة في التكاليف ناجمة عن احتياجات للس

متوخاة أصـــلا في عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، إذا لم يكن باســـتطاعة الشـــريك 
  ون ذلك التمديد؛ أوالخاص استرداد تلك التكاليف د

   )٤٥(].ظروف أخرى، على النحو الذي تحدده الدولة المشترعة[  (د)  
  

   

__________ 

لعل الدولة المشترعة تود النظر في إمكانية أن يأذن القانون بالتمديد الرضائي لعقد الشراكة بين القطاعين العام   )٤٥(  
و المبرر في السجل الذي ستمسكه السلطة والخاص عملا بأحكامه، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، على النح

 .٢٦المتعاقدة عملا بـالحكم النموذجي 
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 إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -٢ 

إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -٥٠الحكم النموذجي    
 جانب السلطة المتعاقدة من

  يجوز للسلطة المتعاقدة إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص:   
ـــــريك الخاص من تنفيذ التزاماته أو   (أ)   إذا لم يعد معقولاً التوقع بأن يتمكن الش

  أن يكون مستعدًّا لتنفيذها، من جراء إعسار أو إخلال جسيم أو غير ذلك؛ 
تتعلق بالمصــلحة العامة، رهنا بدفع تعويض إلى الشــريك  )٤٦(لأســباب قاهرة  (ب)  

  الخاص، وتكون شروط التعويض مثلما هو متفق عليه في عقد الشراكة؛ 
  ].ظروف أخرى ربما ترغب الدولة المشترعة في إضافتها[  (ج)  

إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -٥١الحكم النموذجي    
 جانب الشريك الخاص من

لا يجوز للشـــريك الخاص إنهاء الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص إلاَّ في الظروف   
  التالية: 

في حال الإخلال الجسيم من جانب السلطة المتعاقدة أو سلطة عمومية أخرى   (أ)  
بالتزاماتها فيما يتعلق بعقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص ورهنا بالقرار النهائي الذي 
  تصدره هيئة تسوية المنازعات التي تتفق عليها الأطراف وفقا للحكم النموذجي... أو في العقد؛ 

توفيت الشـــــروط اللازمة لتنقيح عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام إذا اســـــ  (ب)  
  ، ولكن الطرفين لم يتفقا على تنقيحه؛ أو٤٥من الحكم النموذجي  ١والخاص بموجب الفقرة 

إذا كان من غير المعقول بشــــــكل واضــــــح أن يُتوقع من الشــــــريك الخاص   (ج)  
  الاستمرار في تنفيذ العقد نتيجة لما يلي:

تقديم الســــلطات العمومية الدعم أو عدم قيامها بأعمال أخرى لازمة، عدم   ‘١’  
حســـب مقتضـــيات عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص أو القانون، من أجل 

  أو تنفيذ المشروع؛
ــــــراكة بين القطاعين العام   ‘٢’   ازدياد تكلفة تنفيذ الشــــــريك الخاص عقد الش

ــــــا كبيرا نتيجة والخاص ازديادا كبيرا أو تناقص قيمة ما  يتلقاه من هذا التنفيذ تناقص
أفعال أو أوجه تقصير صادرة عن السلطة المتعاقدة أو سلطات عمومية أخرى وذلك، 

، ولم يتفق ٣٣مثلا، عملا بـــالفقرتين الفرعيتين (ح) و(ط) من الحكم النموذجي 
  .٣٣الطرفان على تنقيح عقد الشراكة وفقا للفقرة (ل) من الحكم النموذجي 

__________ 

الحالات التي يمكن أن تشكل سببا قاهرا يتعلق بالمصلحة العامة مشروحة في الدليل التشريعي، الفصل الخامس،   )٤٦(  
 .٢٧"مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، الفقرة 
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إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -٥٢الحكم النموذجي   
 جانب أيٍّ من الطرفين من

يخول عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص لأيِّ طرف من الطرفين الحق في إنهائه   
 منأيٍٍّ إذا أصـــبح وفاؤه بالتزاماته مســـتحيلا من جراء ظروف تتجاوز النطاق المعقول لســـيطرة 

هذا الإنهاء،  عام والخاص على إجراءات  كة بين القطاعين ال ــــــرا الطرفين. كما ينص عقد الش
سيما الإشعار المسبق الذي يتعين توجيهه إلى الطرف المتعاقد الآخر. ويكون للطرفين أيضا  ولا

  الحق في إنهاء عقد الشراكة بالتراضي.

  الترتيبات عند إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو انقضائه   -٣ 
التعويض عند إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين -٥٣الحكم النموذجي   

 والخاص العام
ــــــاب التعويض    ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص كيفية حس يتعين أن يحدد عقد الش

حال إنهاء عقد الشــــراكة، وأن ينص، حســــب الاقتضــــاء، على المســــتحق لأيٍّ من الطرفين في 
التعويض عن القيمة العادلة للأشــغال التي أنجزت بموجب عقد الشــراكة، والتكاليف التي تحمَّلها 

  أو الخسائر التي تكبَّدها أيٌّ من الطرفين بما في ذلك، حسب الاقتضاء، الأرباح الضائعة.

  التصفية وتدابير نقل الملكيةتدابير-٥٤الحكم النموذجي   
  ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب الاقتضاء، على ما يلي:   
  الآليات والإجراءات الخاصة بنقل ملكية الموجودات إلى السلطة المتعاقدة؛   (أ)  
التعويض الذي يمكن أن يســتحقه الشــريك الخاص فيما يتعلق بالموجودات التي   (ب)  

تُنقَل ملكيتها إلى الســـــلطة المتعاقدة أو إلى الشـــــريك الخاص الجديد أو التي تشـــــتريها الســـــلطة 
  المتعاقدة؛
  نقل التكنولوجيا اللازمة لتشغيل المرفق؛   (ج)  
ــــــلطة المتعاقدة أو موظفي الشــــــريك الخاص   (د)   على الخلَف تدريب موظفي الس

  تشغيل المرفق وصيانته؛ 
اص بشـــكل متواصـــل خدمات الدعم والموارد، بما في ذلك توفير الشـــريك الخ  )(ه  

توريد قطع الغيار، إن لزمت، لفترة زمنية معقولة بعد نقل ملكية المرفق إلى الســــلطة المتعاقدة أو 
  ؛الخلَفإلى الشريك الخاص 

ــــــغيل البنى التحتية، بما في ذلك إعداد خطة لوقف   (و)   آليات وإجراءات وقف تش
  ل طرف من الطرفين بشأن إنجازه والتزاماته المالية في هذا الصدد.التشغيل والتزامات ك

 
 


